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ه داءــــــــا  
الذين كانا معي في كل مشواري الدرا بحلوه و  ين الكريمينوالدال إلى

 مره

 أطال الله في عمرهما

كمال  إلى دراستيزوجي العزيز الذي وقف معي   

كان معي في كل لحظة من لحظات انجاز  سهر و إلى ابني فلذة كبدي الذي
 هذا العمل

 إلى كل أفراد العائلة

ء في العمل صديقاتإلى كل  الدرب و الزم  

 أهدي هذا العمل

 و من الله التوفيق و السداد



 شكر و تقدير
 

 

خير ول و في ا يك له في ا  شكرا  وحده  

ف  الدكتور شنوف العيد  ستاذ الفاضل  الم أتقدم بالشكر إلى ا
نجاز هذا العمل ، فله فضل كبير  الذي وجهني و أرشدني 

ساتذة الكرام الذين كانوا لي دافعا قويا و موجهين بارعين  و إلى كل ا
 لي في الدراسة ، رغم الظروف و الصعوبات التي اعترضتني

متنان ء لهم مني  جزيل العرفان و ا  فلكل هؤ

 

 

 

  الباحثة بوطي هاجر
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  ةــــــــــــــــــــمقدم
  

 الیوم ، فقد انتشرت ھذه الظاھرة الظواھر التي تسود عالمنا أھمأحد   الأجنبيیعد الاستثمار 

التطورات الاقتصادیة المعاصرة  أدتبشكل كبیر في عقد التسعینات من القرن العشرین ،ولقد 

و الخبرة العلمیة واحد من  و من ھنا یعد انتقال رأس المال ه نحو تشجیعھاتزاید الاتجا إلى

المعالم الرئیسیة  التي یتسم بھا الاقتصاد الدولي و لعل القناة الرئیسیة التي تجسد عبرھا ھذا 

الاقتصاد ما اصطلح على تسمیتھ بالاستثمار الأجنبي . إذ یمثل قناة رئیسیة یتدفق عبرھا رأس 

 رجال و للحكومات الشاغل الشغل اتالاستثمار شكلت لقد و المال و الخبرة العلمیة و الفنیة ،

المحدد الرئیسي للقدرة على  أصبحو  والاقتصاد و العلاقات ذات العنصر الأجنبي الأعمال

فان ذلك مرھون   الدولة توفرھا التي الصحیحة الاستثمار بیئة ھو المنافسة و الصمود الجذب و

تساھم في خلق مناخ یا و ضمانات بتنظیم قانوني دقیق و محكم لقواعده و أحكامھ مع كفالتھ لمزا

و الاستقرار و  الأمانالتي عادة ما تبحث عن  الأجنبیةاستثماري ملائم یجذب الاستثمارات 

  . العائد المجزي

، فھو یجمع بین عناصر كل  قانوني الآخروجھین احدھما اقتصادي و الأجنبيللاستثمار  إن

  .الأخر أھمیةاحدھما لا تقل قطعا عن  أھمیةمنھما و 

الجزائر بعد الاستقلال نھجا  و لمشرعنا الوطني تاریخ في تشریعات الاستثمار فقد بدأت  

الذي  الأجنبيالتدخل  أشكالمناھضة لكل  إیدیولوجیةاشتراكیا مبنیا على اختیارات و مبادئ 

دأ تعتبره وسیلة جدیدة للھیمنة و الاستغلال و مناھضا للتنمیة الوطنیة ،و مع بدایة الثمانینات ب

الخاص الوطني بحیث حاول تحدید مكانة  لھ في یتغیر موقف المشرع الجزائري من الاستثمار 

المسطرة لكن واجھ الاقتصاد  الأھدافالاقتصاد الوطني و تنظیمھ و توجیھھ بشكل یخدم 

الناتجة عن انخفاض العائدات البترولیة  1986الاقتصادیة لعام  الأزمةالجزائري صعوبات بعد 

تبني سیاسة  إلىمما دفع بھا  ، خدمة الدیون الخارجیة أعباءالنفقات العمومیة و تفاقم و تزاید 

العدید من  إلىالجزائر  انضمتكما  الأجنبیةللاستثمارات  أسواقھاتنمویة جدیدة و فتح 

و قامت بالتوقیع على عدة اتفاقیات و بذلك یكون المشرع الجزائري قد كرس المنظمات الدولیة 

  . للتنمیة الاقتصادیة أساسیةكوسیلة  الأجنبيالاستثمار 
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في مواجھة تحدیات كبیرة على الصعیدین  الآننعتقد بان الاقتصاد الجزائري ھو  فإننالذا 

الداخلي و الخارجي و نتیجة لعوامل و تراكمات كثیرة فضلا عن التحدیات التي تصاحب 

م عدیة بین الدول من خلال تشجیع و دو تحریر التدفقات النق الأسواقالعولمة المالیة و انفتاح 

  . الإنتاجیةفي بناء القاعدة  إشراكھالقطاع الخاص و 

  

  و أھدافھأھمیة البحث 

توفیر  إلىفي الجزائر حیث یھدف ھذا البحث  الأجنبيو من ھنا تبرز أھمیة دراسة الاستثمار 

رة الحقیقیة عن و إعطاء الصونظري مفاھیمي شامل و محاولة تسلیط علیھ في الجزائر  إطار

  .واقع و اتجاھات تدفقات الاستثمار الأجنبي في الجزائر من خلال السنوات الأخیرة 

 ن الجزائر تتوفر على عدة مزایا لجذب الاستثمارات الأجنبیة خاصة منھا الموقع الجغرافيلأو

عصب  بتناولھا لموضوع الاستثمار الأجنبي عامة باعتباره و و الإمكانات البشریة و المادیة

جلب رؤوس الأموال، امتصاص البطالة، اكتساب التكنولوجیا تناولنا والاقتصاد الوطني،

  .بالجزائر  الاستثمارات الأجنبیة

في الجزائر و  الأجنبيو الھدف من ھذه الدراسة ھو مناقشة بعض الجوانب الخاصة بالاستثمار 

الشخصیة من خلا ل الاطلاع على المعرفة القانونیة و الاقتصادیة و  إثراءمناخھ بصفة عامة و 

  .الدراسات السابقة التي تناولت ھذا الموضوع 

  

 ذاتیة و موضوعیة أسباب اختیار الموضوع 

  

الحاضر و ما یعاني  نتیجة لتقلبات المتكررة لقطاع المحروقات و ھو ما یمكن إسقاطھ في وقتنا

نبي كحل للخروج من ینظر إلى الاستثمار الأج أصبحالاقتصاد الوطني من صعوبات منھ 

،فتجربة الجزائر و التسھیلات التي قدمتھا  للاستثمارات یشكل لنا دافع قویا لاختیار ھذا  الأزمة

    الموضوع .
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  الدراسات السابقة  

كان لھ مساھمات عدیدة من قبل الباحثین القانونین و  الاستثمار الأجنبيأن موضوع 

لمنجزة للحصول على شھادة اللیسانس أو الماجستیر الاقتصادیین و تشمل الدراسات الجامعیة ا

، و قد كانت الدراسات تشمل العدید من الجوانب  و كذا أطروحات الدكتوراه ، و إجازة القضاء 

  للاستثمار فكل باحث نظر إلیھ من زاویة .

و من خلال كل ھذه الدراسات نجد القانونین قاموا بعرض التشریع الجزائري للاستثمارات 

   من منظور اقتصادي فقط  بسرد جمیع القوانین التي نظمتھ بینما الاقتصادیین كانت لھم إسھامات

  

  الصعوبات التي واجھت الباحث 

  بحث فیھ .ـ وجود جوانب متعددة لموضوع الاستثمار الأجنبي صعب من مھمة ال

ـ و جود مراجع كثیرة تحتوي على كم ھائل من المعلومات  أدى إلى عدم التحكم في الخطة  

 بشكل واضح .   

  

  مشكلة البحث 

و ھي أن  صعبةالتتمثل مشكلة البحث في أن موضوع الاستثمارات الأجنبیة یطرح المعادلة 

ائف و یحتاج إلى طمأنتھ و رأس المال جبان بطبعھ یحتاج إلى الأمان و المستثمر قلق و خ

الدولة المضیفة قلقة على سیادتھا ، حذرة تجاه التغلغل الأجنبي و طغیانھ بوصفھ أداة من أدوات  

فالدولة كسلطة عامة بادرت بإصدار قواعد تشریعیة حدیثة و فرض إجراءات تنفیذیة  النفوذ 

فلا بد من معرفة ماھیة  و نظرا للدور الذي یلعبھ الاستثمار في التطور الاقتصاديجدیدة 

الاستثمار و من ثمة تحدید النظام القانوني الذي یحكمھ و الضمانات القانونیة الفعلیة لذلك و لھذا 

و ھنا للوصول إلى المبتغى ناجعة فان حل ھذه المعادلة یتطلب البحث عن وسیلة أو وسائل 

  نطرح  نتساءل و

  نطرح  الإشكالیةو من ھذه ؟   تطبیقاتھ في الجزائرو  الأجنبيللاستثمار   ألمفاھیمي الإطارما ھو

  تحدیدا لما یتم عرضھ في البحث و ھي : أكثرتكون  الأسئلةجملة من 
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ھل الضمانات التي أقرھا المشرع كافیة لتغطیة مخاطر الاستثمار الأجنبي ؟ وھل تعُد 

ضوء السیاسة الاستثمارات الأجنبیة وسیلة فعالة لإنعاش قطاع الاقتصاد والنھوض بھ على 

 المستحدثة؟

 ؟ھل النصوص القانونیة الساریة كفیلة بتشجیع الاستثمار بالجزائر  

 ما ھو الإطار التطبیقي للاستثمار الأجنبي ؟و ماھي القطاعات التي تشملھ ؟  

 ؟القانونیة التي نظمتھا الآلیات ھي ما و ؟ الجزائر في الأجنبیة ما طبیعة الاستثمارات 

 

   منھجیة البحث

وللإجابة عن الإشكالیات المدرجة من خلال ھذا لخصوصیة البحث و تشعب المواضیع ،  انظر

  البحث  سیتم الاعتماد على المنھج الوصفي التحلیلي 

المنھج المتبع ھو منھج وصفي و ذلك لإبراز المفاھیم المتعلقة بالاستثمار عموما بالإضافة إلى ف 

فضلا عن اعتمادنا المنھج  الاستثمار بالجزائر المنھج  التحلیلي من خلال عرض و تحلیل واقع

  .التطبیقي الذي یبنى على تعزیز المواقف التشریعیة ذات الصلة الوثیقة بالموضوع 

القانوني للاستثمار في  الإطارتطور  إلىذلك المنھج التاریخي الذي تطرقنا فیھ  إلىضف 

  الجزائر .

  

   یكلیة البحثھ

حیث خصصنا دراسة الفصل الأول : الآتیةلى وفق الھیكلیة مما تقدم ارتأینا تقسیم البحث ع

من خلال تناولنا في المبحث الأول ماھیة  الأجنبيلاستثمار ل المنظم  الشامل ألمفاھیمي الإطار

و الثاني الاستثمار مفھومھ و مكانتھ و المنازعات التي تثور بین المستثمر و البلد المضیفة 

في ھذا ل واقع وضمانات واھم الاتفاقیات الدولیة المبرمة تشجیع الجزائر للاستثمار من خلا

و المجال ، ثم كان الفصل الثاني و الذي تناولنا فیھ الجانب التطبیقي للاستثمار في الجزائر 

و  بالجزائرالآلیات القانونیة للاستثمار الأجنبي خصصناه لعرض  الأولاحتوى على مبحثین 

القوانین المنظمة لھ و كذا الھیئات التي یقوم علیھا الاستثمار  بینا فیھ التطور التاریخي لھ و أھم

حیث عرضنا فیھ أھم دراسة مناخ الاستثمار الأجنبي بالجزائر أما المبحث الثاني فتناولنا فیھ 
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و العقود البترولیة كمثال حي على الاستثمار و اختتمنا الفصل الثاني التي تشملھ القطاعات 

  .لاستثمار بالتطرق لآفاق الجزائر ل

  .  و في الأخیر تكلمنا على جملة من النتائج التي توصلنا إلیھا من خلال عرضنا للبحث
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  الأولالفصل 

  يـــــللاستثمار الأجنب المنظم الإطار ألمفاھیمي 

 

 

  المبحث الأول: ماھیة الاستثمار الأجنبي

  المطلب الأول: مفھوم الاستثمار الأجنبي و أنواعھ              

  المطلب الثاني:مكانة الاستثمار الأجنبي              

  الناتجة عن عقود الاستثمار الأجنبيالمطلب الثالث: المنازعات              

  المبحث الثاني : تشجیع الجزائر للاستثمار الأجنبي

  المطلب الأول:واقع الاستثمار الأجنبي بالجزائر           

  المطلب الثاني: الضمانات الممنوحة لتجسید المشاریع الاستثماریة           

          مام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارةالمطلب الثالث: الاتفاقیات الدولیة المبرمة وانض
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 دـــتمھی

تعتبر الاستثمارات في ھذا العصر العنصر الرئیس الذي ترتكز علیھ الخطط الاقتصادیة العامة في 

وم  ادھا ، و تق ة اقتص ة تنمی ي خدم ي ف ي ھ ث و الت الم الثال دان الع ا بل دان ، و خصوص م البل معظ

ائف تثمارات بوظ ك  الاس ان ذل ا ف ن توجیھھ ان أحس ھ ، ف ن اجل ھ م ذي توج دف ال ا للھ ددة وفق متع

رة  ذه الأخی دان ، خصوصا و إن سد حاجات ھ سیؤدي إلى تحقیق النجاح الذي تسعى إلیھ ھذه البل

تثما روعات الاس ذ المش رتبط بتنفی د أ )1( ةریی ف  ن، بی ا وص ا جمیع وافر لھ روعات یت ذه المش ھ

 . نظرا لوجود احد العناصر الدولیة تمس نشاطات ذات طابع دولي نھاأ إذالدولیة الاقتصادیة  ،

تثمرین   ع المس دول م ا ال ي تبرمھ تثمار الت ود الاس ى عق بتحظ ى  الأجان ول عل رض الحص بغ

تثمار  يالاس اھمة الأجنب ادیة  للمس ا الاقتص ق تنمیتھ ي تحقی ةف ددت  بأھمی د تع رة و لق الآراء و كبی

  )2(العقود  اختلفت المضامین المعطاة لھذه

 إن و،الاستثمار یتطلب تحدید الملامح الأساسیة التي تمیزه ماھیة و لذا نجد بان تحدید و بیان ذاتیة 

ذي یستدعي  تجربة الجزائر مع الباب المفتوح للاستثمارات الأجنبیة دراسات حدیثة نسبیا الأمر ال

ا  متعددة ا دفعن ىالجوانب بشأن ھذا الاستثمار  مم ب إل اول جان ر  تن ي الجزائ ي ف الاستثمار الأجنب

ان  الصعید الخارجي  على ام للاستثمار و ك اھیمي الع ى  دون أن نخرج عن الإطار المف ك عل ذل

  النحو التالي : 
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  79ص 2014، الأردن، دار الثقافة ، ازكیم في فض منازعات عقود الامتیخالد كمال عكاشة دور التح )1(
      82ص نفس المرجع السابق   )2(
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  الأوللمبحث ا

  يـــالأجنبماھیة الاستثمار 

ر  ھده العص ا ش ة و م یة و الاجتماعی اة الاقتصادیة و السیاس روف الحی ي ظ ورات ف ت التط إذا كان

د الحدیث من سھولة الاتصالات  ة ، ق ى أدىبین المجتمعات المختلف ات اقتصادیة و ظھ إل ور علاق

ل (الاستثمارات  ةقانونیة لم تكن معروفة من قب ي  الأجنبی ا) و الت ة خاصة  أولتھ التشریعات معامل

  )3(العادي الأجنبيتفوق تلك التي یتمتع بھا 

  أنواعھو  الأجنبيمفھوم الاستثمار  الأول:المطلب 

   الأجنبيمفھوم الاستثمار  الأول:الفرع 

ام یعد الاستثمار من أك دولي الع ثر الموضوعات التي نالت قسطا كبیرا من اھتمام الفقھ و القانون ال

انون الاستثمار  انون ، حیث أصبحت المكتبات القانونیة تزخر بمؤلفات فقھیة بعد أن أصبح ق و ق ھ

د جاءت  ف واحد للاستثمار و ق ى تعری ھ عل ق الفق م یتف العملیات المالیة ذات الصبغة العالمیة ،و ل

ذ م ھ رى معظ ادیة و أخ ر اقتص ین عناص ع ب و یجم ادي و ھ ف الاقتص رب للتعری ات اق ه التعریف

انونین قانونیة  د الق ، لذلك كان لزاما علینا الوقوف على مفھوم الاستثمارات عند الاقتصادیین و عن

في حقل الاستثمار  ،كما یتعین علینا في الوقت ذاتھ فحص الاتفاقیات الجماعیة والثنائیة التي أبرمت

ري إلىتعریف أو تحدید مفھوم الاستثمار وصولا  للوصول إلى ة الاستثمار   القانون الجزائ ، فكلم

ھ  اه اللغوي ،لأن من المصطلحات الاقتصادیة العالمیة و معناھا في علم الاقتصاد لا یخرج عن معن

د  ا یقص افةبھ ادة أو إض ر زی زارع و الط اني و الم ة المب ل إقام ع مث روة المجتم ي ث دة ف و  ق جدی

  )0(. غیرھا من المشروعات

جر ، و  یفھ لغةلابد من تعرإذ   ل الش ر: مشتق من الثمر ، أي حم ر  أثم ره، و أثم الشجر خرج ثم

بمعنى الذھب و الفضة ، و ثمر مالھ : نماه و یستفاد  أوالرجل : كثر مالھ ، و الثمر  بمعنى المال ، 

ال لص ر فق أاحبھ و ھو یحاوره ھذا المعنى من قولھ تعالى ( و كان لھ ثم ال و أعز  ان ك م ر من أكث

  .نفرا ) 

ا  اج، إم ي الإنت وال ف ھ استخدام الأم و على ضوء ذلك فقد عرف مجمع اللغة العربیة الاستثمار بأن

 . )4(مباشرة بشراء الآلات و المواد الأولیة، و إما بطریق غیر مباشر كشراء الأسھم و السندات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      84خالد كمال عكاشة نفس المرجع السابق  ص ')3(
  2013/2014عزرین عبد الرزاق ، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر واقع و آفاق ، السنة الجامعیة  ) 0(
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ب و  الأجنبي أما ب و الصاحب بالجن ك لغة فھو من الفعل جنب ، یقال جار جن رب من ذي یق و ال ھ

  .جانبك  إلىفیكون 

ع  ب و الجم ب أي غری ب، و جن ال رجل جان ب، یق اد و ھو أیضا الغری و الأجنبي ھو الذي لا ینق

كما یستخدم لفظ استثمار كمرادف للانتفاع و  . )5(أجانب ، و في الغرباء ، جمع جنب و ھو غریب 

اؤه و إنتاجھ ، و الاستغلال مما سبق نقول أن الاستثمار لغة  یراد بھ طل ذي ھو نم ال ال ر الم ب ثم

الجدیر بالذكر ا نام فقھاء و علماء اللغة العربیة یقولون بان الألف و السین و التاء اذ زیدت في أول 

ادة و  ب الزی ال اي طل رة الم ب ثم اه طل ھ استثمارا، فمعن ل استثمر مال إذا قی ب ف ادت الطل الفعل أف

  ()النماء و التكثیر لمالھ 

طلاحا ان  اص ا ك اب و لم دد الكت ي بتع تثمار الأجنب یغت للاس ي ص ات الت ددت التعریف د تع : لق

الاستثمار عملیة مركبة تجمع بین عناصر اقتصادیة و أخرى قانونیة  لذا یتوجب علینا البحث أولا 

  في الفقھ القانوني ثم ننتقل بعد ذلك إلى تعریفھ في الفقھ الاقتصادي .

رة الاستثمار و لا یتضمن  الأخرىعام العرفي تخلو ھي القانون الدولي ال أحكام إن ف فك من تعری

ة الجنسیة  للأجانبالمملوكة  الأموالبعض القواعد العرفیة الدولیة الخاصة بحمایة  إلا و حق الدول

  . الأموالعلى ھذه  الأجنبيفي نفس الوقت حقوق  رعایاھافي احترام القانون الدولي في شخص 

ك  طلاح  أنذل ةاص اكم  باللغ ام المح و أحك ا تخل دات كم انون المعاھ ى ق را عل د حاص یة یع الفرنس

  .الدولیة من تعریف الاستثمار  

المفھوم الكلاسیكي  أما ري ب د احتفظ المشرع الجزائ داخلي فق انون ال عن تعریف الاستثمار في الق

ادة  ي الم ري ف رع الجزائ دد المش د ح تثمار فق ن  2للاس رم تثمار 01/03 الأم وم الاس اء  مفھ :اقتن

أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة أو توسیع قدرات الإنتاج و إعادة التأھیل أو إعادة 

ة و استعادة النشاطات  ة أو عینی الھیكلة و المساھمة في رأس مال مؤسسة في شكل مساھمات نقدی

  (6).في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة 
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  34ص ،مصر الإمارات  ،دار الكتب القانونیة  ،النظام القانوني للاستثمار الأجنبيرواء یونس محمود النجار ،  )4(
  34نفس المرجع السابق  ص  )5(

 30رسالة دكتوراه ص 2007/2008عبد الكریم بعداش ، الاستثمار الأجنبي المباشر و أثاره على الاقتصاد الجزائري،السنة الجامعیة ()
  وما بعدھا 07فس المرجع السابق صن  2013/2014زرین عبد الرزاق ، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر واقع و آفاق ، السنة الجامعیة ع  (6) 
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  أولا : تعریف الاستثمار الأجنبي في الفقھ القانوني 

اء بالرغم من أن اھتمام الفقھ القانوني بف كرة  الاستثمار الأجنبي جاء متأخرا بعض الشيء عن فقھ

ى  الاقتصاد ، إلا أن ھنالك جھود كبیرة قد بذلت من قبل الفقھ القانوني في ھذا المضمار إذ سعى إل

ة ،  ر الاستثمار من منازعات قانونی وضع قانوني للاستثمارات الأجنبیة لإمكانیة مواجھة ما قد یثی

ك ي ش ة الت ت اللجن ن إذ قام دات م وص المعاھ ي نص ا ورد ف رض م دولي بع انون ال اد الق لھا اتح

ات  ھ " تحرك ي بأن تثمار الأجنب ة الاس ت اللجن رح ، إذ عرف التعریف المقت ھ ب ات و رأي الفق تعریف

  )7(رؤوس الأموال من البلد المستثمر نحو البلد المستفید بغیر تنظیم مباشر "

ي یبدو لنا مما تقدم أن الاستثمار الأجنبي ب ھ ف الرغم من كونھ مصطلحا كثیر التداول و شائعا إلا ان

ة  ى الأسس المختلف ود إل ك یع رد ذل انوني و م ھ الق ى مدلول ق عل حقیقة الأمر لیس بالمصطلح المتف

ا  ل مفھوم ا یمث التي استند إلیھا الفقھ في تعریفھ لھ ،و كذا فان الاستثمار لیس بالواقعة المحددة و إنم

  لظروف و الأوضاع الاقتصادیة على المستوى الدولي .متطورا یتغیر بتغیر ا

  ثانیا: تعریف الاستثمار من الناحیة الاقتصادیة :

ة من  ل كمی ي بتحوی ام المستثمر الأجنب ھ " قی ذھب بعض فقھاء الاقتصاد في تعریفھ للاستثمار بأن

دول ا ى ال ع المجالات إل ا ذھب الموارد المالیة و التكنولوجیة و الخبرة الفنیة في جمی لمضیفة  .كم

ة  ا من خلال حرك فریق آخر في تعریفھ للاستثمار" بأنھ عبارة عن عملیة إنماء للذمة المالیة لبلد م

وفیر  ى ت ل عل ادیة تعم روعات اقتص ي مش ا ف دود و دخولھ ر الح ھ عب ة ل وال المملوك رؤوس الأم

ي الصناعة احتیاجات مختلفة و تحقیق أرباح مالیة ،أو بأنھ " التوظیف طویل المدى لر أس المال ف

  .)8(الزراعة ن و المواصلات  غیرھا من المجالات الاقتصادیة المھمة  أو، 
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  .34ص،النظام القانوني للاستثمار الأجنبي  رواء یونس محمود النجار،  )7(
 4ص،2008عة الأولى . دار الفكر الجامعي الطبارات الأجنبیة في القانون الدولي ضمانات الاستثم،عمر ھاشم محمد صدقة  )8(
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  يالفقھ الاقتصادي كان سباقا في الاھتمام بفكرة الاستثمار  أنلا خلاف في یلا  الأجنب دراسة و تحل

و  إن(  بأنھالاقتصادیة فقد عرفھ البعض العدید من التعریفات  أوردو قد  ا ھ ةإلا الاستثمار م  عملی

ة إیجاد وائض مالی و من  مشروعات اقتصادیة دائمة تعمل على توفیر احتیاجات مختلفة و تحقیق ف

ة  ة و مالی ودات مادی ي موج ودة ف وال الموج ف الأم ي توظی تثمار لتعن ة الاس ل كلم ن فص ھ م الفق

ك  امتنوعة لغرض تحقیق عائد معین من وراء ذل ر  الأجنبيمصطلح  أم ا ھو غی ل م ھ ك فیقصد ب

ة مضیفة وطني فال ھ  أن إلابرغم من انھ استثمار مقیم في دول ةملكیت رد  أجنبی ؤول لف يو ت  أو أجنب

  . )9( غیر وطنیة أجنبیةلشركة 

د   ن نعتق ھنح اد  بأن دد بالاعتم ف مح ع تعری عب وض ن الص ر م ن العناص د م ر واح ى عنص عل

النظر  الأساسیة ىفي عملیة الاستثمار ، خاصة ب ا إل ین المع ا و ب ذلك التشابھ بینھ ة ل ملات التجاری

ة  برأسنستطیع القول بان الاستثمار ھو مساھمة  ي عملی ھ ف ت طبیعت ا كان اجالمال مھم  أوسلع  إنت

  . تقدیم خدمات لمدة معینة من اجل تحقیق الربح

القانون الدولي فنجد تعریفھ بین واقع الاتفاقیات الدولیة الجماعیة  أما تعریف الاستثمار الأجنبي في 

ة ھ   و الثنائی ي كون تثمار الأجنب ف الاس ال تعری ى إغف دت إل ة عم ة  الجماعی ات الدولی فالاتفاقی

و الحال 1965كاتفاقیة واشنطن سنة موضوعا لھا  ا ھ وم واسع للاستثمار كم و ھناك من تبنى مفھ

رف  ن تع اك م ة ھن ات الثنائی ا الاتفاقی مان الاستثمار أم ة لض الات الدولی ات المنشئة للوك ي اتفاقی ف

وق الاستث وال أو حق ت أم مار من ناحیة موضوعیة باعتباره مجموعة من الحقوق المالیة سواء كان

  .أو أرباحا 

ة ھي الاستعانة  ة و الجماعی ة الثنائی ات الدولی ي الاتفاقی فان السمة الغالبة على التعریفات الواردة ف

  .بمفھوم المال المستثمر مع بیان التفاصیل ذات بالأموال المستثمرة 

ف إن الم راد تعری من إی ة   یتض ة و الجماعی ي الثنائی تثمار الأجنب ات الاس ي اتفاقی ائد ف نھج الس

دى  وذج الواجب إتباعھ ل دیرنا النم ي تق د ف ي تع ة واشنطن و الت ي باستثناء اتفاقی الاستثمار الأجنب

ي یمكن أصیاغة اتفاقیات الاستثمار مستقبلا و ذلك بعدم إمكا ق ن ینطنیة حصر جمیع الأعمال الت ب

  علیھا الاستثمار الأجنبي فضلا عما قد یستجد في میدان الاستثمار في المستقبل .

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نفس المرجع السابق  ،35ص ،النظام القانوني للاستثمار الأجنبي رواء یونس محمود النجار، )9(
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ي ھ ال أو و منھ الاستثمار الأجنب ة المضیفة بم ة للدول ة الاقتصادیة أو الاجتماعی و اشتراك بالتنمی

انون و  ا للق ة ،و طبق اح مجزی ى أرب ول عل د الحص دد ، بقص روع مح ي مش رة ف ل أو الخب عم

  للاستثمار الأجنبي  عناصر نستخلصھا من مجموع التعریفات المقدمة و ھي :

مال وافدا من دولة أجنبیة ،أي أن لا یكون مصدر رأس المال و ھو أن یكون رأس  الأول:العنصر 

  ذا أصل وطني و رأس مال قد یكون مادیا أو عینیا واردا بالطرق  المحددة و المعتمدة قانونیا .

الملكیة الأجنبیة لرأس المال تعني أن یكون  رأس المال مملوكا لشخص طبیعي أو الثاني:العنصر 

  الاستثمار فیما إذا كان وطنیا أو أجنبیا . معنوي أجنبي و بھذا العنصر یمكن تحدید ھویة

حق المستثمر في إعادة تصدیر رأس مال المستثمر و عوائده عند تصفیة الاستثمار الثالث:العنصر 

  )10(أو التصرف فیھ ، و الذي یعج ابرز المزایا التي منحتھا التشریعات للمستثمر الأجنبي 

المالي الذي یمتلكھ المستثمر لقاء الأموال التي  فالأصل الحقیقي للاستثمار ھو الأداة أو الأصل

فلاحیھ  سواءفنجد الأدوات المادیة و ھي عدیدة و متنوعة منھا المشروعات الاقتصادیة یستثمرھا 

 الأفرادصناعیة و خدماتیة و من أھم خصائصھا أنھا تنتج سلع تحقق إشباعا لحاجات  أوتجاریة  أو

  . لسلع أما عن الأدوات المالیة فتتمثل في :الأسھم و السندات، نجد كذلك العقارات و او المجتمع 

و ذلك نظرا لارتباط مفھوم الاستثمار  تتمیز بطول فترة امتلاكھا من حیث المبدأ الأدواتو ھذه 

  . )11( بالمدى الطویل
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  الثاني : أنواع الاستثمار  الفرع

ان  دما ك ة ، فبع ادیة الدولی ات الاقتص ال العلاق ي مج ورات ف دولي التط تثمار ال ایر الاس د س لق

ى الجان رت الاستثمار یقتصر عل رن العشرین ، ظھ ة الق ر و بدای رن التاسع عش ي الق الي ف ب الم

امابین الحربین العالمیتین الأولى و الثانیة  ي السبعینات  م م ف ي المباشر ث یسمى بالاستثمار الأجنب

دولي یأخذ  للاستثمارالجدیدة  الأشكالظھرت و تطورت ما أصبح یسمى  لذلك أصبح  الاستثمار ال

  .أشكالا مختلفة 

غیر المباشر ، فان المستثمر یبحث عن سلطة القرار  : بخلاف الاستثمار  الاستثمار المباشر  أولا

ة  ي تسییر المؤسس ة ف ة و الفعلی واءالحقیقی روع  س ا للمش ان مالك يك ة  الأجنب فة جزئی ة  أوبص كلی

مر رقابة المستث أیضافكلمة مباشر مصطلح اقتصادي لا یقتصر على المساھمة المالیة و لكن یشمل 

    )11(  .  سلطة اتخاذ القرار داخل المؤسسةأو لنشاط المؤسسة 

ب  ة لمستثمرین أجان ة  كامل ة ملكی ة  أوالاستثمار الأجنبي المباشر ھو إقامة مشروعات مملوك ملكی

روعات ،  ذه المش ى إدارة ھ یطرة عل ن الس نھم م ص تمك ذه  أوحص ي ھ اركة ف ق المش یھم ح تعط

  .الإدارة 

ي المباشر و الحدیث عن الاستثم ى الاستثمار الأجنب ا ینصرف إل ذا إنم ا ھ ي بحثن اره ار ف ، باعتب

ورة  الي ، و الص ت الح ي الوق ائد ف كل الس ىالش راھن  الأول ر ال ي العص تثمار ف ر  ،وللاس تعتب

ن أ رة م تثمارات المباش مالیة الاس ناعیة الرأس دان الص بة للبل تثمارات بالنس ل الاس ا  إذفض یح لھ یت

  .)12(ادھا صھھا إلى أغراض الإنتاج لخدمة اقتو توجیالمشروعات الاستثماریة، ىلالسیطرة الفعلیة ع

رى  تاذی لام  الأس د الس وعب تثمار  أب ف أن الاس يقح ك  الأجنب ى تمل وي عل ذي ینط و ال ر ھ المباش

يثمر تالمس ذا  الأجنب ي ھ ي المشروع المعن ل لاستثمارات ف زء من أو الك افةلج ى بالإض ام  إل القی

  .المشروع مع المستثمر الوطني ، في حالة الاستثمار المشترك  إدارةبالمشاركة في 

ة لمشروع الاستثمار فضلا عن  الإدارةسیطرتھ الكاملة على  أو ة المطلق و التنظیم في حالة الملكی

يالقیام المستثمر  ع  الأجنب ي جمی ة ف رة الفنی ة و الخب ة و التكنولوجی واد المالی ة من الم ل كمی بتحوی

 الدول المضیفة إلىالمجالات 
)13(  .  
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  : الاستثمار غیر المباشر  اثانی

ى  وذ عل ھ أي نف ي رأسمال المؤسسة دون أن یكون ل ي ف في ھذا النوع من الاستثمار یساھم الأجنب

  دارتھا  إ

ي شكل شراء  ي رأسمال المؤسسة تكون ف ة ف نح  أو أسھمو تسییرھا ، و ھذه المساھمة الجزئی تم

  )14(قروض على المدى المتوسط

ھیمكن تعریف الاستثمار الأجنبي غیر مباشر  ي  بأن ة ف دفق داخل الدول ي تت ك الاستثمارات الت "تل

ن  ة م روض مقدم كل ق رادش ة أ أف ة عام ات أجنبی اب فو خاأو ھیئ كل اكتت ي ش أتي ف ة ،أو ت ي ص

ق  أوالصكوك الصادرة عن تلك الدولة ،  في المشروعات التي تقوم بھا سواء تم الاكتتاب عن طری

ق  ن طری ة أم ع دة ثابت ل فائ ي تحم ندات الت ھمالس ي  الأس ق ف ب الح ون للأجان رط أن لا یك ،بش

ذا ال.تخولھم حق إدارة المشروع  الأسھمالحصول على نسبة من  ي ھ وع من الاستثمار یساھم ف ن

ذه المساھمة  أيیكون لھ  أنمال المؤسسة دون  رأسفي  الأجنبي نفوذ على إدارتھا و تسییرھا و ھ

دى المتوسط  أسھممال المؤسسة تكون في شكل شراء  رأسالجزئیة  في  ى الم روض عل نح ق أو م
)15(.  

ى بعض المساوئ و ینطوي الاستثمار الأجنبي غیر مباشر على جملة من المزایا مثلما  ینطوي عل

أنھا تتجھ عادة نحو الأغراض الاستھلاكیة و الاتفاق العام  بالمیزانیة و إمكانیة من بین المزایا نجد 

ا  اعي أم ال الاجتم ادة رأس الم د .و زی دى البعی ى الم الربح فیھا اكبر على المدى القصیر و اقل عل

ن  أثر ع ة للت رة عرض ر مباش تثمارات غی اوئ فالاس ة المس دم ثق ة و ع ات النقدی خم و التقلب بالتض

ة  حكوماتفي  المستثمرین الأجانب د الأزم الدول النامیة من حیث الوفاء بالتزاماتھا ،خصوصا بع

بعض الدول عن سداد دیونھا ، و التدھور الذي   المالیة التي سادت العالم خلال الثلاثینات و توقف 

ة نتیجة   آسیاو دول شرق حل باقتصادیات بعض دول أمریكیا اللاتینیة  ار أسواقھا المالی د انھی عن

ة للمؤسسات الاقتصادیة  ى الأوراق المالی ة عل ر متكافئ ي أسواق غی تم ف ت ت ي كان للمضاربات الت

ة و  ة بورصة منظم دول النامی بتلك البلدان ، زد على ذلك عدم نضج أسواق رؤوس الأموال في ال

ة كذا المنافسة الشدیدة التي تواجھ إصدارا ت الدول النامیة من الأسھم و السندات في الأسواق المالی
.)16( 
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 الثانيالمطلب 

  لاستثمارات الأجنبیةامكانة 

نبیة و التي تحد من نشاطھا و بالتالي من حجم تدفقاتھا إن المعوقات التي تعترض الاستثمارات الأج

  إلى الدولة المستضیفة  لھا عدیدة و متنوعة 

  

  و الحلول الاستثمار الأجنبيمعوقات  الأول:الفرع 

عة ناجاجتماعیة مما یتطلب حلولا  أخرىسیاسیة و  أواقتصادیة  أوھذه المعوقات قد تكون قانونیة 

  أو الحد منھا  لإزالتھا

حیث كفل القانون  شیوعا ھي القیود القانونیة الضریبیة أكثرھاو  أبرزھامعوقات قانونیة : و لعل  1

و  الأشخاصعلى  الضرائبالدولي لكل دولة ذات سیادة فرض ما تراه مناسبا من الرسوم و 

 مامأو یعد الازدواج الضریبي عائقا كبیرا  إقلیمھاأجانب متواجدین على  أموطنیون كانوا  الأموال

و القیود القانونیة التي ترد على  على نفس المال الضرائبفھو تراكم  الأموالتدفقات رؤوس 

كذلك عندما تتعدد القوانین المنظمة للنشاط الاقتصادي في  تحویل النقد و سعر الصرف الأجنبي

ھذا  ة إلیھالدولة المستضیفة للاستثمار و التي غالبا ما تصدر قانونا خاصا باستثمار الأموال الوافد

بوضع خاص قد یكون سببا لتعقید  الأجنبيالتعدد في الأنظمة القانونیة و الذي ینفرد فیھ المستثمر 

ضف لة المستضیفة للاستثمار والعلاقة الاستثماریة و انقلاب وضعھا في غیر صالح المستثمر و لد

  . أخرىتشریعات  و غموضھا و تعارضھا مع التشریعات المنظمة للاستثمار تإلى ذلك عدم ثبا

 معوقات سیاسیة :تؤثر  الأوضاع السیاسیة لأي بلد على مناخ الاستثمار ، و لذلك لا یمكن التقلیل 2

واحد للاستثمارات الأجنبیة التي  أنالذي یلعبھ الوضع السیاسي كعامل جذب و طرد في  من الدور

الناشة عن عدم     ستثنائیة تبحث عن الأمان بالدرجة الأولى ومن الجدیر بالذكر فان الظروف الا

الحلول 3  الاستقرار السیاسي ستفرز العدید من الصعوبات التي سیواجھھا المستثمر الأجنبي

الحد من ھذه القیود و العوائق من  أو إزالةاستقطاب ھذه الاستثمارات یستدعى  لأجلالمقترحة : 

 رأس إعادةشریعیة و القانونیة و خلال مجموعة حلول منھا :حظر نزع الملكیة و تھیئة البیئة الت

  . )16(و تخفیف العبء الضریبي  الأرباحمال و تحویل 
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  الآثار الاقتصادیةالثاني:الفرع 

لھذه  أننفع من الاستثمارات الأجنبیة ، و كذلك لیس ھناك من ینكر  أيینكر وجود  لیس ھناك من

الاستثمارات مثالب و إخطار على اقتصادیات الدول المستوردة لرأس المال الأجنبي ، و تعد مسألة 

لاقتصادیة محل خلاف بین الاقتصادیین بین مؤید و جدوى الاستثمار الأجنبي و دوره في التنمیة ا

معارض للاستثمارات الأجنبیة ،فالبعض یرى أنھا تحقق الكثیر من المنافع للبلدان النامیة ، و یرى 

البعض الأخر أن النتائج السلبیة التي یحدثھا الاستثمار الأجنبي على اقتصادیات الدول النامیة أكثر 

  .من المنافع 

  الایجابیة  أولا :الآثار

 یعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للدول النامیة رافدا مھما  إذ المساھمة في تمویل التنمیة

 ھذه الدول ، و كلاھما یزید منلمصادر التمویل الأخرى و یعمل على توفیر التقنیة و الإدارة في 

على الوصول إلى الأسواق إنتاجیة رأس المال ، كما یمكن من الحصول على تقنیة جدیدة تساعد 

العالمیة و یعزز من المنافسة في الأسواق الداخلیة و كل ذلك یتضمن تنوعا واسعا في التنظیم و 

الإنتاج و التسویق و یعمل على تسھیل انتقال  تسھیل انتقال السلع و الخدمات و رأس المال و 

  .التقنیات بین الدول 

 على الاستثمار الأجنبي إنتاج كمیات اكبر و نوعیة أجود  یترتبإذ  التأثیر على الإنتاج و التوظیف

من السلع و الخدمات  و منھ زیادة في فرص التوظیف و المساھمة في تدریب و تطویر العمالة 

  .فنیا 

  و یترتب على تدفق الاستثمارات الأجنبیة دعم قطاع التصدیر في الدول النامیة و خلف أسواق

 ،مما یؤدي إلى تقلیل العجز في المیزان التجاري للدول النامیة   جدیدة لتصدیر و زیادة الصادرات

  ثانیا :الآثار السلبیة للاستثمارات الأجنبیة 

المضیفة للاستثمارات  أوالاستثمارات الأجنبیة خیرا دائما للدول النامیة  أنیفھم مما تقدم  ألاینبغي 

لدول المضیفة استخدام و توجیھ ھذه لم تحسن ا إذللاستثمارات سلبیاتھا و عیوبھا خاصة  إنماو 

تحقیقھا و تتمثل الآثار السلبیة لھذه  إلىالاستثمارات نحو الأھداف التي تسعى ھذه الدول 

  الاستثمارات في الأتي : 

  التأثیر عل میزان المدفوعات.  

  السیطرة على الاقتصاد الوطني.  
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  القضاء على الصناعة في الدول النامیة.  

 و السلع المحلیة  القضاء على المنشآت.  

  زیادة الأعباء الدول النامیة.  

  التدخل في الشؤون الداخلیة.  

  عبء خدمة القروض.  

  یمكن أن نقول أن استثمار رؤوس الأموال الأجنبیة لا یخدم دائما خطط التنمیة الوطنیة ، و لا یمثل

س بھ جدوى ھناك معیارا یمكن أن تقا أنحلا للمشكلات الاقتصادیة في كل الأوقات ، بل 

حجم ما دخل إلى بلد النامي من رأس مال أجنبي  أوالاستثمار الأجنبي ، و ھذا المعیار لیس مقدار 

و لا عدد المشروعات التي أقیمت بمساعدتھ ، و إنما المعیار الصحیح ھو نوعیة المشروعات التي 

الاستثمارات  بمساعدتھا یتمكن البلد المضیف من تحقیق خططھ التنمویة و لا بد من اختیار

 . )17(المناسبة و ممارسة الرقابة المباشرة و الفعلیة على نشاطھا
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 و ما بعدھا  20ص   في القانون الدولي دار الفكر الجامعي  الأجنبیة ضمانات الاستثماراتعمر ھاشم صدقة ، )17(
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  ووسائل فضھاالمنازعات الناتجة عن عقود الاستثمار   المطلب الثالث :

 إنماإن المنازعات التي تنشأ عن الاستثمار لیست من نوع واحد و لا تستند إلى سبب واحد ، و 

تتعدد الأسباب ، و حیث یكون ھناك تجارة و استثمار یكون ھناك تحكیم فالعلاقة طردیة ، فكلما 

ة في مشروعھ لدى الدولة المضیفة للاستثمار ، سیكون خطا المستثمر أو صاحب الامتیاز خطو

  .باللغة  أوبالثقافة ،  إماھناك سلسلة من المشاكل تتعلق 

فعقود الاستثمار ھي عادة عقود ذات آجال طویلة و ترتبط بشكل وثیق بكیان الدولة المضیفة 

یاسیة و الاجتماعیة و للاستثمار ، و لھذا فان المنازعات التي تنشأ بشكل وثیق بتغیر الظروف الس

أكانت بعقد أم بترخیص صادر من الدولة  سواءالاقتصادیة التي تصاحب نشأة رابطة الاستثمار 

   .عبر اتفاقیة دولیة للاستثمار أوالمضیفة ، 

  

  الاستثمار  عقود: المنازعات الناتجة عن الأولالفرع 

أن تبقى على حالھا طوال ھذه إن الظروف المحیطة بإبرام عقد ممتد لعشرات السنوات لا یمكن 

المدة ، لذا كان طبیعیا أن تدور منازعات الاستثمار في جل صورھا حول تغیر الظروف المحیطة 

  بالعقد .

  :  التغیر في شروط العقدالمنازعات الناتجة عن أولا 

 إلى استحالة تنفیذ الالتزام تماما كما في القوة القاھرة ، و قد تؤدي إلىتلك الظروف قد تؤدي  

  . التفاوض بشأن شروطھ إعادةمراجعتھ لو  إلى الأطرافاختلال التوازن المالي للعقد ، مما یدعو 

  

  :التي تتخذھا الدولة المضیفة للاستثمار  الإجراءاتالمنازعات الناتجة عن  :ثانیا

ت تغیرات في قوانینھا أو تشریعاتھا بھدف التجاوب مع التطورا بإحداثقد تقوم الدولة أحیانا 

لجھة لجوئھا للتحكیم و  أجھزتھافي السلطة التي تتمتع بھا ھي أو  التأثیر إلىالعالمیة ، مما یؤدي 

على المشروع الاستثماري دون  الاستیلاءالمنفردة و  بإرادتھاعقود الاستثمار  بإنھاءقد تقوم الدولة 

  . أرضیھامن  الأجنبيتعویض و طرد المستثمر 

  قیام الدولة بما تملك من سلطة  إلىیتعداه  إنماتغییرات تشریعیة ، و  إحداثعلى  الأمرو لا یقتصر

 إلغاءالتي قد تؤدي إبطال أو  الإجراءات أو الأعمالفي العقد و بما تتمتع بھ من سلطة القیام ببعض 

     .أو فسخ العقد 
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  ع الثاني : وسائل فض المنازعات الفر

، حیث یبین من استقراء  الأھمیةي غایة تعتبر مسألة فض منازعات عقود الاستثمار أمرا ف

البدیلة  الأماكنبغرض الاستثمار أن المستثمر یضع في اعتباره عند تفضیلھ بین  الأموالتحركات 

للاستثمار لیس فقط المكان الذي یوفر لھ عائدا مناسبا على استثماراتھ و لكن المكان الذي یوفر 

ل  فض المنازعات ھما وسائل قضائیة و غیر تضمن تنفیذ القوانین و احترامھا ووسائ أجھزة

  .قضائیة 

یة :أولا : الوسائل القضائ  

بواسطة قضاء  الأجنبيیمكن تسویة منازعات الاستثمار التي تقع بین الدولة المضیفة و المستثمر  

 أن،و ھذا القضاء یمكن  ھي ببساطة قضاء محاكم الدولةیبت في النزاع عن طریق حكم قضائي و

الدولة المضیفة للاستثمار أو قضاء الدولة التي یتبع لھا المستثمر أو قضاء دولة ثالثة ء ایكون قض

  .أو قضاء دولي 

  ثانیا : الوسائل غیر قضائیة :

،و العمل على حل و تتمثل في التوفیق و الوساطة و الخبرة الفنیة و المحاكمات المصغرة  

التحكیم  أولقضاء إلى اللجوء  لازعات تحتاج بأول حتى لا تتحول ھذه الخلافات لمن أولاالخلافات 

على الوسائل البدیلة بفض المنازعات   الأخیرةلذلك فقد زاد التركیز في السنوات  من اجل فضھا ، 

عن  إلیھا، حیث لا تكون التسویة التي  یتم التوصل فھي وسائل فض المنازعات بطریقة ودیة 

الوسائل البدیلة لفض  الإجراءات أن، بمعنى  طرافالأقبلتھا  إذا إلاطریق ھذه الوسائل ملزمة 

اتفق  إذا إلا، و تكون القرارات الصادرة عنھا غیر ملزمة  الأطرافالمنازعات تعتمد على رضا 

  . )18(على ذلك  الأطراف

أن المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار لیس مركزا تحكیمیا فحسب  كذلك دون ان ننسى

 یعد إنماو  للأطرافحكم ملزم  إلىالمنازعات الاستثماریة و التوصل الھدف منھ الفصل في 

تحقیق التنمیة الاقتصادیة للدول و إشاعة جو من الثقة بین الدول المضیفة  إلىمؤسسة دولیة تھدف 

  . )19( و دول جنسیة المستثمرین مما یدعم الأمن و السلم الدولیین

 ثمار الأجنبي ، و تكوین مناح من الثقة المتبادلة بین و نقول في الأخیر إن خلق بیئة ملائمة للاست

المستثمر الأجنبي و الدولة المضیفة یتطلب إیجاد آلیة فعالة و محایدة لتسویة منازعات الاستثمار 

التي تثور بینھما ، تراعي من جھة خصوصیة العلاقة بین الطرفین و التي مردھا وجود دولة ذات 
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تباریة العامة طرفا  في ھذه المنازعات ، التي تخضع لنظام قانوني سیادة  ، أو احد أشخاصھا الاع

، و تراعى من جھة القانوني الذي یخضع لھ الشخص الأجنبي الخاص خاص یختلف عن النظام 

أخرى كون الاستثمارات بطبیعتھا ذات آجال طویلة ، و أنھا ذات صلة وثیقة بكیان الدولة المضیفة 

ستغلال الثروات الطبیعیة ، أو بطریق غیر مباشر ، من خلال بطریق مباشر من خلال ا سواء

  . )20(التأثیر في خطط التنمیة  الاقتصادیة 
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  و ما بعدھا  108 ص 2014،دار الثقافةفي فض منازعات عقود الاستثمار  دور التحكیم كمال عكاشة ، خالد )18(

   291ص  ،  2013الدولي ، ، دار وائل ،الاستثمار  التحكیم في منازعات مصلح أحمد الطراونة و فاطمة الزھراء محمودي، )19(

  9فس المرجع ص ن) 20(
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  المبحث الثاني 

  الأجنبیةتشجیع الجزائر للاستثمارات 

    

 أساس على مبنیة و علمیا بھا معترف ادئالمب من مجموعة على الاقتصادي الإصلاح عملیة تقوم

فضلا عن  )21(منافسة قواعد إدخال و القیود من التخفیف طریق عن الاقتصاد ھو تحریر مشترك

بین مختلف اد السوق الذي یضمن منافسة سلیمة ذلك ، یجب وضع القواعد المناسبة لبناء اقتص

  ) .22(المتعاملین الاقتصادیین في ھذا المجال 

التي قامت بھا الجزائر و التي مست مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي و كذا   حاتالإصلاإن 

الضمانات الممنوحة للأجانب لم تعد كافیة لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة الضروریة لتنمیة 

الاقتصادیة ، فمن أجل منح المزید من الضمانات تبنت الجزائر سیاسة الانفتاح السیاسي و 

 إلىكما شرعت في المفاوضات من اجل الانضمام  مجموعة من الاتفاقیاتالاقتصادي و أبرمت 

  )23(المنظمة  العالمیة للتجارة 

  في الجزائر  الأجنبیةواقع الاستثمارات  الأول:المطلب 

 التشریعي، الإطار خاصة الاستثمارات، لجذب التنافسیة العناصر و المؤھلات الجزائر تملك  

حیث حققت خلال  للبلاد الذاتیة القدرات على زیادة الاستثمار، قانون وكذلك والإداري، والتنظیمي

 قانون بوضع الجزائر قامت ، فقدالاستثمارات الأجنبیة من مقبولة ) مستویات2008-1990الفترة (

 مالیة مزایا عدة ذلك لأجل قدمت وقد الاستثمار الأجنبي، تحفیز بغیة 1993 سنة للاستثمار جدید

 2001 سنة القانون ھذا تعدیل تم ثم المقیمین، وغیر المقیمین بین تمییز دون نللمستثمری وجبائیة

  .والأجنبي الوطني الخاص للاستثمار واسعا مجالا لیفسح
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  38ص 2013/2014الجزائر واقع و آفاق ، عزرین عبد الرزاق النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة في ) 21( 
  67ص2013عیبوط محند و علي  الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري دار ھومھ،) 22(
  105نفس المرجع السابق ص )23(
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  )1995-1993الفترة ( الأول:الفرع 

ي مرت بھا قد تمیزت بغیاب شبھ كامل للاستثمار الأجنبي، ویرجع السبب إلى الوضعیة المعقدة الت

الجزائر وعلى جمیع الأصعدة، فقد شھدت ھذه المرحلة تفاقم أزمة المدیونیة الخارجیة وارتفاع 

خدمات الدین الخارجي على درجة تفوق إمكانیات السداد المتاحة مما أجبر السلطات إلى إعادة 

تي وضعھا جدولة المدیونیة الخارجیة وما تبع ذلك من تنفیذ صارم لشروط التعدیل الھیكلي ال

الدولي، وكان لتدھور الأوضاع الأمنیة وعدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي  النقدصندوق 

  . وارتفاع درجات المخاطرة، الأثر السلبي على جذب المستثمر الأجنبي

  یومنا ھذا ) إلى-1996الفترة من ( الفرع الثاني :   

 بقیت و المحروقات قطاع إلى ت أغلبھاتمیزت بعودة الاستثمارات الأجنبیة للجزائر والتي توجھ

 الاستثمار مستویات على بعیدة كما بقیت الأخرى، القطاعات في للاستثمارات جاذبة غیر الجزائر

  . المجاورة البلدان استقبلتھ الذي الأجنبي

 حجم قدر حیث الأجنبي، الاستثمار حجم قي ملحوظ بارتفاع تمیزت 2001 بعد ما الفترة إن  

توافق  التي السنة ھي و 2001 سنة دولار ملیون 1196 ب الجزائر إلى الوارد لأجنبيا الاستثمار

 سنة في المحقق التدفق كذلك و ضریبیة، حوافز من علیھ ینطوي وما 01/03إصدار الأمر رقم 

 لشركة النقال الھاتف رخصة بیع بفضل تحقق الذي دولار ملیون 1065 ب والمقدر 2002

 اسبات لشركة بالحجار الحدیدیة الصناعات شركة خوصصة إلى لإضافةبا و المصریة، اوارسكوم

 الحوافز تعتبر الذي الاستثمار مناخ تحسین من نابع لیس الارتفاع ھذا فان ھكذا و ، الھندیة

 2003 سنة في المباشر الأجنبي الاستثمار تدفق انخفاض ذلك على الدلیل و منھ جزءا الضریبیة

 بفضل 2004 سنة دولار ملیون 881.9 مستوى إلى ارتفع ثم ر،ملیون دولا 633.7 مستوى إلى

 الأجنبيللاتصالات الكویتیة وھكذا فان تدفقات الاستثمار  الوطنیةللشركة  الثالثة الرخصة بیع

  .اتجاءت معظمھا من قطاع المحروق 2004 2003و 2002المباشر في سنة 

دولار أمریكي،  ملیون 715 قیمتھ غیربت 2005 بسنة مقارنة ملحوظا ارتفاعا 2006 سنة شھدت   

 بنسبة ارتفاعا بلغ حیث 2007 بسنة مقارنة مرتفعا و معتبرا مبلغا 2008 سنة الجزائر وسجلت

 المالیة الأزمة بفعل تراجعا العالمیة الاستثمارات وتیرة فیھ عرفت وقت في وھذا، %56،07

 سنة في أما %6,43 طفیفا بنسبة عاارتفا 2009 سنة في الاستثمارات وتیرة ارتفعت ثم العالمیة،

 ،%18بنسبة  العالمي، المستوى على محسوما تراجعا الواردة التدفقات كل فیھ سجلت فقد ، 2010
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 الذي الشيء نحو الجزائر، المتجھة الدولیة الاستثمار لتدفقات المتأخر التأثر على یدل ما ھو و

 في استثمارات( عالمیة بربحیة تتمتع نھاالاستثمارات لكو لھذه القصوى بالأولویة تفسیره یمكن

  . ت)المحروقا قطاع

 ضاعوللأ دولار نظرا 2720,5إلى  2011 سنة الأجنبي الاستثمار تدفق ارتفاع عاد حین في

 بالمستثمرین دفع ما ھو و العربي بالربیع یسمى ما ضمن المضطربة خاصة العربیة للدول الأمنیة

 توفر و خصب استثماري مناخ من علیھ یتوفر لما لجزائريا الاقتصاد إلى التوجھ إلى الأجانب

  .)24( الاستقرار

  المباشرة في نسبة النمو ببلادنا لا یزال ضعیفا  الأجنبیة،فان مساھمة الاستثمارات  رأیيو حسب

و مصر حیث تجاوز  إفریقیابالمقارنة مع الوضع في الدول المنافسة و اقصد دولا مثل جنوب 

ملیار دولار ، بالمقارنة مع الاستثمارات العمومیة  15 الأجنبیةتثمارات المعدل السنوي للاس

ضعیفة بالمقارنة مع الجھد الوطني و مع ما یجري في  الأجنبیةة و تبقى نسبة الاستثمارات یالوطن

:  الأجنبيدول مشابھة لنا و ذلك بسبب قانون الاستثمارات الجزائري الذي یحد من نسبة الاستثمار 

التي  الأخطارو بسبب ضعف مناخ الاستثمار و ضعف مؤشر التنافسیة و درجة  49/51قاعدة 

  )25(تحددھا وكالات التصنیف الدولیة 

  المؤسسة العربیة لضمان  أصدرتھالذي  1998تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة لعام إن

ت الاقتصادیة كانت فان التطورافي الجزائر  للأوضاعالاستثمار ، تحدث عن التطور الایجابي 

و إنشاء سوق لقیم الخزینة العامة و مواصلة مھمة و أبرزھا انطلاق بورصة الجزائر للقیم المنقولة 

  )26(حسب البرنامج المتفق علیھ مع صندوق النقد الدولي الإصلاحات الھیكلیة 
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  .الاتجاه المعاصر لواقع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المحلي و الدولي و أثره على التنمیة الاقتصادیة ورقة بحثیة  مصدر انترنت آمال تخنوني بلال ملاخسو، )24( 
  26/06/2012جریدة الشعب )25(
  تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة ، مصدر انترنت  )26(
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المالي فانھ بحاجة إلى تعدیلات جوھریة من رغم الإصلاحات التي تم الشروع فیھا في المجال 

اجل تطویره بإدخال تقنیات حدیثة في التسییر و التنظیم و تشجیع المستثمرین الأجانب على إنشاء 

مؤسسات مالیة  مسیرة طبقا لقواعد دولیة فالجزائر حین رغبت في تشجیع الاستثمارات رحبت 

من اجل ذلك أعطت ضمانات و امتیازات  و بالاستثمارات القادمة إلیھا من كل جنب و صوب ، 

صادقت على العدید من الاتفاقیات الدولیة المتعددة الأطراف كما سیأتي بیانھ لاحقا  ،جاء ذلك 

 ضمن مراسیم (")

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤرخ في  90/420تثمار بین الجزائر و دول اتحاد المغرب العربي/راجع المرسوم الرئاسي رقم متضمن المصادقة على اتفاقیة الاس 90/420(") مرسوم رئاسي رقم  

22/12/1990  

  المتضمن اتفاقیة تشجیع إنشاء المصرف المغاربي للاستثمارات بین دول المغرب العربي . 1992یونیو 13المؤرخ في  92/247المرسوم الرئاسي رقم 

المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقیة إنشاء المؤسسة الإسلامیة للتامین على الاستثمارات ،انظر الجریدة  1996افریل 23مؤرخ في ال 96/144المرسوم الرئاسي رقم 

  3ص 1996عام  23الرسمیة العدد 
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  الثانيالمطلب 

  لتجسید المشاریع الاستثماریةالضمانات الممنوحة 

خ ملائم لذلك أي المتعاملین الخواص مع العمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبیة بتوفیر منا

توفیر لھم مجموعة من الضمانات تكون بمثابة محفزات و سند لدعم ھؤلاء المستثمرین من عدة 

نواحي سواء كانت ذات طابع مالي، قانوني أو قضائي وعلى عدة مستویات سواء داخلیا، دولیا أو 

نین صراحة إلى جلب مستثمرین أو و ترمي ھده الضمانات إذا تم النص علیھا في قواجھویا،

متعاملین اقتصادیین خواص و أجانب یساھمون في خلق اقتصاد متطور و منافس یوفر للدولة 

خبرة فنیة و إداریة في نفس الوقت و تكنولوجیة حدیثة، وتوفیر مناصب الشغل ،و من فوائد 

من السلع المحلیة إلى الدول العاملة المحلیة و تسویق الفائض  لاستثمارات كذلك نجد تأھیل الید ا

لذلك خص المشرع الجزائري     الأخرى بعد تحقیق اكتفاء ذاتي في إطار التجارة الدولیة

، و المنصوص علیھا 03 – 01المستثمرین بجملة من الضمانات تضمنھا الباب الثالث من الأمر 

  تحت عنوان "الضمانات الممنوحة للمستثمرین ".  17إلى  14من المادة 

  : ضمانات متعلقة بالمعاملة  الأولفرع ال

منح المشرع المستثمرین الأجانب جملة من الضمانات تختلف من حیث مضمونھا ونطاقھا، لكن 

  یمكن أن تجمع جمیعھا تحت عنوان ضمانات تتعلق بكیفیة معاملة الاستثمارات الأجنبیة. 

  : ضمان عدم التمیز  أولا

برة الممنوحة للمستثمرین الأجانب عدم التمییز بین المستثمر من الضمانات القانونیة المعت       

الوطني و الأجنبي، و ھو ضمان یعترف بھ للمستثمر الأجنبي في أغلب قوانین الاستثمار، ویضمن 

ھذا المبدأ المعاملة المنصفة و العادلة بین المستثمرین الجزائریین و بین الأجانب من جھة أخرى، 

   . )27(امل بین المستثمرین حیث یخص الكل بنفس المعاملة لیس ھناك تمییز في التع

و یصبح القانون  الأجنبیةتفوق الشركات  إلىساواة في التعامل ستؤدي بدون شك مھذه ال إلا أن

 الأجنبیةو بتالي استفادة ھذه الشركات  الأجنبيالاستثمار  إلى شيءو قبل كل  أولاالداخلي موجھا 

  )28(الضمانات مادامت تتوفر على المؤھلات التقنیة و المالیة من الامتیازات الممنوحة و 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .  63، ص قانون الاستثمارات الاجنبیة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ـ  علیوش فربوع كمال،)27(

  . 2009/2010امعیة محمد سارة الاستثمار الاجنبي في الجزائر السنة الج)28(    
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ولا بأس أن نشیر أن جمیع الاتفاقیات التي أبرمتھا الجزائر مع شركائھا الأجانب تضمنت بندا    

یحدد النظام القانوني للمعاملة التي یجب أن توفرھا كل دولة طرف لمتعاملي الطرف المتعاقد 

(معاملة عادلة و منصفة )، و إما الآخر، و التي یتم تحدیدھا إما بالإحالة إلى قواعد القانون الدولي 

مقارنة مع المستثمرین الوطنیین للطرف المتعاقد (معاملة وطنیة )، وإما مقارنة مع مستثمري دولة 

  أخرى (معاملة الدولة الأولى بالرعایة).

إن المستثمر الأجنبي یولي أھمیة بالغة للنظام القانوني ::  ضمان استقرار التشریع المعمول بھاثانی

منح لھ من طرف الدولة المستقبلة للاستثمارات، إلا أنھ یبقى دائما متخوفا من تغییر الإطار  الذي

التشریعي الذي أنجز الاستثمار في ظلھ، و لإزالة ھذه المخاوف استلزم الأمر إعطاء المستثمر 

لقانوني ضمان استقرار التشریع المتعلق بالاستثمار.  و یقوم ھذا المبدأ على فكرة تثبیت النظام ا

للاستثمارات، حیث تتعھد الدولة بعدم تغییر الإطار التشریعي الذي یحكم الاستثمار، والذي قد یتم 

 استثمار.في ظلھ إبرام عقود أو اتفاقیات 

ویبقى ھذا الحق للمستثمرین الأجانب إلزامیا، خاصة لطبیعة تشریعات الدول النامیة التي تتمیز    

ظام القانوني المنظم للاستثمارات خمس قوانین في مدة أقل من عشر بعدم الاستقرار، فقد عرف الن

       .سنوات 

إن ھذه التدابیر التشریعیة تعتبر كفیلة بجذب وإغراء المستثمرین خاصة الأجانب منھـم،لأن     

عـدم استقـرار التشریعـات المنظمـة للاستثمـار یؤثـر سلبـا علـى مصالـح المستثمر ویولد لدیھ 

ر بعدم الثقة والاطمئنان على استثماراتھ، بسبب كثرة التعدیلات التشریعیة وعدم ثباتھا، الشعو

فاستقرار الأحكام التشریعیة فضلا عما یوفره من أسـاس ثابـت لتوقعـات المستثمـر وحساباتھ، فإنھ 

  )28( یعكس الثقة في استقرار وثبات الأوضاع العامة المحیطة بالاستثمار

إن مسألة تسویة النزاعات المتعلقة بالاستثمار تشكل مصدر  اللجوء إلى التحكیمثالثا: ضمان حق 

  قلق دائم، سواء بالنسبة للدولة المستقبلة للاستثمارات، أو بالنسبة للمستثمرین الأجانب.

فبمجرد حدوث نزاع بین المستثمر الأجنبي و الدولة المستقبلة لرؤوس الأموال، تفضل ھذه 

القضاء الوطني  أي"المحلي"اعتقادا منھا أن ھذا الإجراء تفرضھ السیادة  الأخیرة اللجوء إلى

  الوطنیة .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  57ص2006/2009،مذكرة تخرج من المدرسة العلیا للقضاء  ، المعاملة القانونیة للاستثماركریمة صبیات ، )28(
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الأجنبي اللجوء إلى القضاء الداخلي والوقوف أمام محاكم قضائیة  لا وفي المقابل یخشى المستثمر 

ھ لا ى أن ا، حت ة  یعرفھا ویجھل إجراءات التقاضي أمامھ ي المسائل التقنی ا للنظر ف ي كفاءتھ ق ف یث

ات  ع متطلب تلاءم م ف ولا ی ة متخل ذه الدول انون ھ اده أن ق را لاعتق د، نظ رة التعقی ة كثی والقانونی

  ماریة.المعاملات الاستث

ى          ة المضیفة  الراجع إل ي و الدول ین المستثمر الأجنب أمام خصوصیة النزاع الذي قد ینشأ ب

معطیاتھ الاقتصادیة المعقدة، و التغیرات التي تتعدى قدرات القاضي الوطني، ونظرا لتباطؤ القرار 

دول یم ال ة نظام القضائي في كثیر من الأحیان،ھذا العجز أدى إلى بروز فكرة التحك ي، ورغم فعالی

وذا من  المنازعات التي تقع بین المستثمرالتحكیم في الفصل في  ي منب و الدولة المضیفة، إلا أنھ بق

ا مع شركة ت ي نزاعاتھ ة ف یم دولی ة تحك ا لمحكم رت امتثالھ ي اعتب ة الت ى قبل الدول النامی عمل عل

فإقلیمھا مساسا بكرامتھا  ا عن الموق ذ  و بحقوقھا السیادیة . أم ر و من ري، فنجد أن الجزائ الجزائ

ات  ام للھیئ ل رفضھا للاحتك ا الواضح ب دت تحرزھ ى الاستقلال أب ولھا عل ى لحص السنوات الأول

ا  ل بتات الدولیة المتخصصة  في فض النزاعات التي نشأت بینھا و بین المتعاملین الأجانب، و لم تقب

م تصادق ع ات الإدراج شرط التحكیم في قوانینھا، كما أنھا ل ى الاتفاقی ددة الأطراف المتصلة ل متع

التحكیم ة   ،ب ددة الأطراف كاتفاقی ات المتع د من الاتفاقی ى العدی ر عل ر أن مصادقة الجزائ ا نعتب كم

ا  نیویورك، وغیرھا من الاتفاقیات الثنائیة للتشجیع ي مجملھ ي ف ة للاستثمار، والت والحمایة المتبادل

ي نظام تترك الخیار للمستثمر الأجنبي لعرض  النزاع أمام التحكیم، دلیلا واضحا على نیتھا في تبن

  .التحكیم لتسویة النزاعات المحتملة مع شركائھا الأجانب

وقد تبنى قانون الاستثمار الجزائري مبدأ التحكیم بنمطیھ: التحكیم المؤسساتي، والتحكیم عن    

ضمون بموجب أحكام قانون وبذلك یكون حق المستثمر في اللجوء للتحكیم مطریق لجنة خاصة؛ 

 الإجراءات المدنیة و الذي یعد من أكثر التشریعات تحررا في مجال التحكیم التجاري الدولي .

وبذلك تكون الجزائر قد منحت المستثمرین الأجانب نظاما تحكیمیا لا یقل مستوى عن أنظمة        

ا لسیاستھا التحفیزیة للاستثمارات التحكیم لأكثر الدول تطورا . و بذلك تكون و في إطار استكمالھ

  )29(بھا  املا ھاما من عوامل استقطاالأجنبیة، تكون  قد أضافت ع

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  نفس المرجع السابق)29(

  



  الجزائرمار الأجنبي في الاستثـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

- 28 - 
 

  الفرع الثاني : ضمانات ضد المخاطر السیاسیة

ل السمـة اللصیقـة بالـدول النامیة، ومھمـا یكـن الأمـر فـإن عـدم الاستقـرار السیاسـي لازا 

م كل ما قد یمنح إلیھم من ضمانات، إلا أنھم لا یستبعدون لجوء ھذه فالمستثمرین الأجانب ورغ

  الدول من أجل حل.

لذلك نص   مشكلاتھا الاقتصادیة إلى اتخاذ إجراءات قد تصل إلى غایة حرمانھم من الملكیة     

مكانیة تعرض ھذه الاستثمارات للتأمیم أو نزع الملكیة من المشرع على منحھم ضمان استبعاد إ

أجل المنفعة العمومیة،واكتفى بمجرد إمكانیة التعرض للمصادرة الإداریة مع ضمان تعویض 

عادل ومنصف ،كما منح المستثمر ضمان عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنھا تقیید التحویلات 

  .)30(.ل رؤوس أموالھ مع كل الأرباح المحققة النقدیة داخل إقلیمھا فھو یتمتع بحریة تحوی

  إن تشجیع الاستثمار لا یتمثل في مجرد زیادة المزایا الممنوحة للمستثمر، بل یتطلب  نقول  أخیراو

أیضا التقلیل من احتمالات المخاطر، بتوفیر عنصري الأمان و الثقة في العلاقة الاستثماریة، لأنھ 

بطبیعتھ تحقیق الربح فإنھ یأمل، بل و یشترط أیضا أن یتم إن كان رأس المال الخاص یستھدف 

ذلك في بیئة یسودھا الأمان و الضمان، و ذلك أنھ مھما أعطیت للمستثمر إعفاءات و مزایا تبقى 

 .  )31(عدیمة الفائدة طالما لا توجد ھناك ضمانات حقیقیة قادرة على طمأنة المستثمرین الأجانب

 فزة للاستثمار الأجنبي، شرط ضروري لجذب الاستثمارات، لذلك تسعى إن البیئة الاستثماریة المح

الدول تضمین قوانینھا جملة من مختلف أشكال الحوافز، والتي تشكل في مجملھا جزء من المناخ 

الداعم للاستثمار. والجزائر كغیرھا من الدول تسعى إلى منح المستثمر كل الحوافز المغریة، وھي 

 . الحوافز لمنحھا قوة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبیةدائما تجدد وتثري ھذه 

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  62مذكرة تخرج من المدرسة العلیا للقضاءص 2006/2009كریمة صبیات المعاملة القانونیة للاستثمار ) 29(
  67نفس المرجع السابق  ص )30(
  نفس المرجع السابق )31(
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  لتشجیع الاستثمار الأجنبي   المبرمةقیات الدولیة الاتفا لث:المطلب الثا

ورغبة من الجزائر في تدعیم سیاستھا الداخلیة و تكریسا للضمانات الممنوحة على الصعید    

الداخلي التزمت على المستوى الدولي بالانضمام لمؤسسات دولیة أنشأتھا اتفاقیات متعددة 

ة وتشجیع الاستثمارات لتكون بذلك وسیلة لتحسین الأطراف، و أبرمت عدة اتفاقیات ثنائیة لحمای

  . مناخ الاستثمار و حافزا لوفود الاستثمارات

  لتشجیع الاستثمارات : إبرام اتفاقیات ثنائیة الفرع  الأول

ثرواتھا مبدأ السیادة على  إطار،التي اتخذتھا البلدان النامیة في  إن إجراءات التأمیم و نزع الملكیة 

، و قد خلقت جوا غیر مناسبا للاستثمار الدولي بسبب عدم الثقة الذي یمیز  یعیة و  مواردھا الطب

، فكل الضمانات و الامتیازات العلاقة بین المستثمرین الأجانب و الدول المستقبلة لرؤوس الأموال 

الواردة في التشریعات الداخلیة لھذه البلدان لم تسمح بتحقیق أھدافھا في مجال جذب الاستثمارات 

من ، من ھنا ظھرت الحاجة إلى تدویل وسائل الحمایة الأجنبیة الضروریة للتنمیة الاقتصادیة 

المتفق علیھا دولیا في مجال معاملة و خلال اللجوء إلى اتفاقیات دولیة تتضمن المبادئ الأساسیة 

  . حمایة الاستثمارات الأجنبیة

ھوم معاھدة فینا موقعة بین دولتین و تتضمن اتفاقیات دولیة بمف ھذه الاتفاقیات الثنائیة عبارة عن 

الاتفاق حول مبادئ و قواعد الحمایة و المعاملة و میكانیزمات تسویة المنازعات ، و الھدف منھا 

التوفیق بین مصالح البلدان المتقدمة التي تبحث عن وسیلة دولیة لحمایة أملاك مواطنیھا في 

الأجنبیة لتحقیق الاستفادة من من رؤوس الأموال   الخارج و مصالح البلدان النامیة التي تحاول

رى بین الدول و الشركات ختوجد اتفاقیات أ أھدافھا التنمویة ، إلى جانب ھذه الاتفاقیات الدولیة 

  . الخاصة في إطار ما یسمى بعقود الامتیاز أو عقود الشراكة أو عقود التعاون التقني 

القانون الدولي ن النامیة الخضوع لأحكام و قواعد لقد ظھرت ھذه الاتفاقیات بعد رفض البلدا

الخاصة بمعاملة و حمایة الاستثمارات بحیث تمسكت بقانون العقد المبني على أساس إرادة الدول 

في النظام القانوني  ، مما یسمح بإدراج عقود الاستثمار في تنظیم علاقاتھا مع الشركات الأجنبیة

اتفاقیة جماعیة حول معاملة و حمایة الاستثمارات  إلىالتوصل  دولي ، و ذلك بعد فشل الدول فيال

في ھذا المجال بسبب بالرغم من المحاولات العدیدة التي قامت بھا المنظمات و الھیئات الدولیة  

  .عدم لأخذ بعین الاعتبار مصالح البلدان النامیة و حقھا في التنمیة 
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دولیا في مجال معاملة و حمایة الاستثمارات لمتفق ھذه الاتفاقیات الثنائیة تكرس المبادئ العامة ا

  )32(. بالرعایة  الأولىمثل : مبدأ المعاملة العادلة و المنصفة و مبدأ المساواة و شرط الدولة 

  

لقد أبرمت الجزائر العدید من الاتفاقیات الدولیة الثنائیة منھا والمتعددة الأطراف سواء مع الدول 

  ر عربیة ومن أھم ھذه الاتفاقیات:العربیة أو مع دول أخرى غی

 الاتفاقیة مع مصر حول التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الاتفاقیة مع سوریا حول التشجیع

  والحمایة المتبادلة للاستثمارات ،وكذلك مع الأردن والكویت .

فاقیة مع بریطانیا أما مع الدول غیر العربیة فنذكر الاتفاقیة الضریبیة الجزائریة الفرنسیة، الات

 وإیرلندا في مجال النقل الجوي الدولي، وكذا الاتفاقیة مع الاتحاد الاقتصادي اللوكسمبورجي

  .  الإسبانیة ومع الدانمارك البلجیكي، ومع إیطالیا والمملكة

أما فیما یخص الاتفاقیات المتعددة الأطراف فنذكر منھا: الاتفاقیة المغاربیة لتشجیع وضمان 

ر بین دول اتحاد المغرب العربي، اتفاق الشراكة من أجل تنمیة إفریقیا، اتفاق الشراكة مع الاستثما

  دول الاتحاد الأوربي.

إلى جانب ھذه الاتفاقیات فقد صادقت الجزائر على عدة اتفاقیات دولیة متعلقة بالاستثمار أھمھا، 

ة واشنطن التي أحدثت للمركز اتفاقیة سیول المنشئة للوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، واتفاقی

  )33(.الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار

نذكر الاتفاقیة بین الجزائر و ایطالیا حول الترقیة و الحمایة المتبادلة للاستثمارات بالجزائر و 

تطرقت ھذه الاتفاقیة إلى ترقیة الاستثمارات عن طریق التشجیع المبادل بین الدولتین ، و كذا 

مایة الاستثمارات عن طریق توفیر الأمن و عدم التمیز بین المستثمرین الأجانب و المحلیین و ح

كذا الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة و المتعلقة بالتشجیع و الحمایة المتبادلین  فیما یخص الاستثمار و 

روط الملائمة تبادل الرسائل المتعلقة بھ و تدعیم التعاون الاقتصادي بین الدولتین و خلق الش

لتطویر حركة الاستثمارات بینھما و یساھم في تحفیز عملیات تحویل رؤوس الأموال و 

  ) 34(التكنولوجیا بین البلدین و التي تدعم التنمیة الاقتصادیة  .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  و ما بعدھا  110في القانون الجزائري ،المرجع السابق ص عیبوط محند و علي ، الاستثمارات الأجنبیة  )32(

  

  



  الجزائرمار الأجنبي في الاستثـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

- 31 - 
 

  

  كذلك نذكر في ھذا الصدد إبرام اتفاقیة شراكة مع الاتحاد الأوروبي :

مختلف  2002افریل  22تشمل ھذه الاتفاقیة الموقعة بین الجزائر و الاتحاد الأوروبي بتاریخ 

افیة ،و الھدف منھا إزالة كافة العراقیل و المجالات السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثق

  تحریر العلاقات الاقتصادیة بإنشاء منطقة للتبادل الحر  .

و الذي  1995إن المبادئ العامة الواردة في ھذه الاتفاقیة محددة في تصریح بارسلون الموقع عام 

وسط  بحیث أصبح كرس التغییر في السیاسة الاقتصادیة للاتحاد الأوروبي على مستوى البحر المت

التعاون یشمل إلى جانب المجال الاقتصادي ، الجانب السیاسي و الأمني و الاجتماعي و الثقافي و 

الإنساني ، و یقوم على مبدأ الشراكة الذي یعني الالتزامات المتبادلة بدلا من مبدأ المساواة الذي 

  كان یمیز العلاقات الاقتصادیة الدولیة .

لھا تأثیر على الاقتصاد الجزائري بعد دخولھا حیز التنفیذ في أول سبتمبر ھذه الاتفاقیة سیكون 

، لان الالتزامات الواردة فیھا ستسمح بفتح المجال الاقتصادي للمنافسة في إطار قواعد  2005

اقتصاد السوق بعد إزالة كافة العراقیل تدریجیا ووضع حد لاحتكار الدولة لبعض القطاعات 

ل تھیئة الظروف لمواجھة الوضع الاقتصادي الجدید ،تستفید الجزائر من الاقتصادیة ، ومن أج

مساعدة الاتحاد الأوروبي من أجل تدعیم الإصلاحات الاقتصادیة و مؤسسات اقتصاد السوق من 

  اجل الاندماج في الاقتصاد العالمي و تسھیل دخول المؤسسات الجزائریة في منطقة التبادل الحر .

ار الأجنبي المباشر ، تنص الاتفاقیة على ضرورة خلق جو مناسب لقدوم أما في مجال الاستثم

الاستثمارات الأجنبیة ، و من اجل تحقیق ذلك ، یجب تسھیل إجراءات الاستثمار و توفیر 

المعلومات الضروریة ووضع إطار قانوني لتشجیع الاستثمارات و تقدیم المساعدات التقنیة 

  رات الوطنیة و الأجنبیة .الضروریة لترقیة و ضمان الاستثما

 في ھذه الاتفاقیة ستسمح بتحریر الاقتصاد الجزائري و تحقیق   لكن إذا كانت الأحكام الواردة

المؤسسات الجزائریة العمومیة و اندماجھ في الاقتصاد العالمي ، فان الصعوبات التي تواجھ 

دة من الامتیازات التي توفرھا الخاصة لا تسمح لھا بمواجھة المنافسة الدولیة و بالتالي الاستفا

    )35(منطقة التبادل الحر
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   2008/   2005صغیر لامیة مذكرة التخرج لنیل إجازة القضاء ، الاستثمار الأجنبي في الجزائر  )33(
  40،جامعة العربي التبسي   ص    2014/2015في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، رشیدة بن عرفة ، سومیة حمزاوي، تقییم التجربة الجزائریة ) 34(
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  من أجل توفیر الحمایة القانونیة للمستثمر الأجنبي وضمان ثقتھ فإن الجزائر قد صادقت على عدة

اتفاقیات دولیة أنشأت ھیئات دولیة متعلقة بضمان وحمایة الاستثمار أھمھا: المركز الدولي لتسویة 

، والوكالة 1965لمنازعات المتعلقة بالاستثمار الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقیة واشنطن سنة ا

  .1985الدولیة لضمان الاستثمار التي تأسست بموجب اتفاقیة سیول لسنة 
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  114ص  في القانون الجزائري ، نفس المرجع السابق  یةالأجنبالاستثمارات عیبوط محند وعلي   )35( 
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  : العالمیة للتجارةالجزائر للمنظمة  نضمامالفرع الثاني :ا

إن اتفاقات منظمة التجارة العالمیة ھي اتفاقات  دولیة تھدف إلى تنظیم العلاقات التجاریة  بین 

أن تتعامل في موضوعات یحق لشركة أو مؤسسة أو أیة جھة غیر حكومیة  الدول ، و بھذا لا

خاضعة لأحكامھا مباشرة مع حكومة دولة أخرى ، فھي  اتفاقات بین الدول ، و تستطیع الشركات 

  التعامل مع المنظمة من خلال حكوماتھا 

إن الاتفاقات الدولیة التي تشرف المنظمة على تطبیقھا ھي في بعض الأحیان نصوص قانونیة 

تھا قد جاءت كحلول وسط بین مواقف الدول التي تفاوضت علیھا بالغة التعقید ، و نظرا لان صیاغ

، فقد جاءت ھذه النصوص في بعض الحالات الغامضة ، و قابلة لأكثر من تفسیر ، و یتضح ذلك 

  )36(من القضایا التي عرضت على التحكیم  

  ریف بالمنظمة العالمیة للتجارة أولا : التع

في جولة الاورغواي التي  الأطرافالمفاوضات المتعددة  ارإطالمنظمة العالمیة للتجارة في  أنشأت

و الذي تم فیھ التوقیع على  1994افریل  15و انتھت بمؤتمر مراكش المنعقد في  1986بدأت عام 

و من بین أھداف ھذه المنظمة  1995التنفیذ في أول ینایر  الاتفاق المنشئ للمنظمة ثم دخل حیز

 أساسأمام التجارة الدولیة و ذلك على  الأخرىیة و العراقیل التخفیف  الھام للتعریفة الجمرك

  المعاملة بالمثل و الامتیازات المتبادلة 

إن طلب الجزائر لعضویة ھذه المنظمة كان قناعة منھا بأن الانضمام إلیھا سیتیح لھا فرص أفضل 

یرات جذریة لإنعاش اقتصادھا وتطویره خاصة وأن الجزائر قامت بعدة إصلاحات اقتصادیة وتغی

  بما یتلاءم مع شروط الانضمام إلیھا.

من أھم الشروط التي تفرضھا المنظمة العالمیة على الدول الراغبة في الانضمام إلیھا ھو انتھاج 

نظام اقتصاد السوق وتحقیق الانفتاح الاقتصادي وتحریر التجارة الدولیة إضافة إلى تفكیك الرسوم 

إضافة إلى تحریر قطاع الخدمات وتعدیل قوانینھا وفقا  الجمركیة وتحریر التجارة الدولیة

  للتشریعات الدولیة.
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  21،ص2013جابر فھمي عمران ،الاستثمارات الأجنبیة في منظمة التجارة العالمیة ،دار الجامعة الجدیدة ، )36(
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  الجزائر للمنظمة انضمامكیفیة ثانیا :

  لذلك قامت الجزائر بعدة إجراءات بما یتناسب وھذه الشروط وھي:

 تعدیل المنظومة القانونیة الجزائریة:- 1

فقد خطت الجزائر خطوة كبیرة في مجال الإصلاح التشریعي من أجل تسھیل الاندماج في  

والفنیة سنة  الاقتصاد العالمي، كما صادقت كذلك على اتفاقیة بارن المتعلقة بحمایة الأعمال الأدبیة

، وكذا الاتفاقیة المتعلقة ببراءة الاختراع وحمایة العلامات التجاریة وھذا حتى تعطي 1997

  لقوانینھا مرجعیة دولیة.

 التحریر الجزئي للتجارة الخارجیة:- 2

وھذا بمراجعة قوانین التعریفة الجمركیة من خلال قوانین المالیة، كما تم تحریر أسعار العدید من 

  لاستھلاكیة مثل: مادة الفرینة، حلیب الأطفال، السكر...الخالمواد ا

في إطار الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة  1987تصال للجزائر بالمنظمة كان سنة و كان أول ا

بعد جولة الأوروغواي وإنشاء المنظمة  1996والتجارة، لكن الاتصال الفعلي لم یتم إلا سنة 

  المفاوضات وفق المراحل التالیة:العالمیة للتجارة، وقد جرت 

بعد تقدیم مذكرة السیاسة التجاریة، وقد أجابت الجزائر على  1996انطلقت سنة  المرحلة الأولى:

سؤالا مطروحا من عدة دول  بخصوص ھیكلة الاقتصاد الوطني وتطوره، وھو إجراء  300

  تقلیدي یسمح لأعضاء المنظمة بالتعرف أكثر على اقتصاد الدولة

بالموازاة مع انعقاد مؤتمر سیاتل بالولایات  1999تواصلت المفاوضات سنة  حلة الثانیة:المر

المتحدة الأمریكیة وكان على الجزائر بدأ المفاوضات الثنائیة، وتم تقدیم مدونة تتضمن قواعد 

ومبادئ النظام التجاري الجزائري، وقامت بالإجابة على الأسئلة المطروحة وقدمت عرض عن 

  ة الجمركیة التي تنوي الدخول بھا إلى المنظمة.التعریف

بعد توقیع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي استأنفت الجزائر مفاوضاتھا بوفد  المرحلة الثالثة:

یتكون من خبیر وأخصائیین یترأسھم وزیر التجارة، ووجھت عدة انتقادات لھم لعدم ضبط 

عدة قوانین مع تلك المعتمدة لدى المنظمة، وبعد المعطیات التجاریة والاقتصادیة وعدم مطابقة 

مع سویسرا، كندا، الیابان، و.م.أ،  07/05/2002الانتقادات بدأت المفاوضات الثنائیة بجنیف في

  وقد وصفت الاقتراحات الجزائریة بأنھا ذات مصداقیة وتستحق التفاوض بشأنھا.
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عضوا یرأسھ  28یتكون من  بجنیف بوفد جزائري 28/11/2003بدأت في  المرحلة الرابعة:

وزیر التجارة، وقد تمت محادثات متعلقة بالفلاحة والتطرق إلى المستجدات المتعلقة بمنع استیراد 

  الخمور من قبل البرلمان الجزائري.

، واعتبرت آخر مرحلة للتفاوض ومن المفروض أن 2004بدأت في أكتوبر  المرحلة الخامسة:

  ت ومن ثم الانضمام.یتم الإعلان عن انتھاء المفاوضا

ویمكن القول بأن الجزائر وصلت مع كبرى الدول إلى مستویات عرض التعریفات الجمركیة بنسبة 

  . )37(دولة  22% وھو ما یحتم على الجزائر أن تنھي مفاوضاتھا مع 100مرضیة ولكن لیست 

حسب الوزیر  انھ بقي یراوح مكانھا إلاأول طلب بالانضمام ،  إیداعسنة على  24و رغم مرور 

الجدید ، كما لم تفلح إیعازات الرؤساء في تحریكھ ، بدلیل استھلاكھ قوافل من الوزراء و 

  .الإطارات و مئات الاجتماعات داخل و خارج الوطن 

و یبدو تجسید ھذه الخطوة مھمة لیست سھلة ، لأسباب موضوعیة تتعلق بقدرة المفاوضین 

مصداقیة  الأھم، و صیاغة أجوبة مفھومة و مقنعة و جانب على فھم أسئلة نظرائھم الأالجزائریین 

  .)38(القوانین و التشریعات و استقرارھا

منظمة التجارة لعالمیة بسبب انتھاء عھدة دالوتو  إلىالجزائر  انضمامتأجلت مرة أخرى مفاوضات 

 جراءاتالإالبیرتو ، كممثل دائم للارجنتین لدى المنظمة و حسب مصدر من وزارة التجارة فان 

منظمة التجارة الدولیة  إلىساریة من اجل تعیین رئیس آخر لفوج العمل المكلف بانضمام الجزائر 

  )39( من قبل المجلس العام للمنظمة
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  2005/2008لامیة صغیر  الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر مذكرة التخرج لنیل إجازة القضاء ،) 37(

 2015أوت  8جریدة الخبر جلال بوعاتي  )38( 
 21/08/2016جریدة النھار س . رضا  .  )39(
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  ملخـــص 

و ھي المحرك الرئیسي للاقتصاد الوطني لذا نجد  21صناعة القرن  الأجنبیةتشكل الاستثمارات 

في ھذا ھذا بشكل مفصل تناولنا  فقد،  لأھمیتھلھ نظرا  و عاما  مفاھیمیا شاملا إطاراقدمنا  أننا

یلاحظ في التقریر الصادر عن اللجنة  إذ الأجنبیةعرفنا مفھوم الاستثمارات فبدایة .الفصل

المختصة بالاستثمار في الأمم المتحدة بیان مفھومین للاستثمار ، مفھوم ضیق یھتم بحركة رؤوس  

الأموال و الموارد الأخرى عبر الحدود و یأخذ بنظر الاعتبار سیطرة المستثمر على المشروع 

الأصول و حقوق الملكیة و الاستثمارات الاستثماري ، و مفھوم آخر واسع للاستثمار یشمل جمیع 

  .المحفظیة و الحقوق التعاقدیة فضلا عن رأس المال و السیطرة الخاضعة لأحكام الاتفاقیة   

أصل تحتفظ بھ  بأنھ ن في المعیار المحاسبي الاستثمارعرف الاتحاد الدولي للمحاسبین القانونیی 

، عوائد أخرى ) أو الزیادة  إیجاروائد ، المنشأة بھدف زیادة الثروة من خلال التوزیعات (ف

لال الرأسمالیة أو منافع أخرى تعود للمنشأة المستثمرة ، مثل ذلك التي تحصل علیھا من خ

المختلفة و التي تكون  و یلاحظ  على التعریف انھ جاء شامل للاستثمار بأنواعھالعلاقات التجاریة .

 أوشكل حقوق مالیة مثل الأوراق المالیة القابلة للتداول و التي تمثل حقوق ملكیة  ىغالبیتھا علفي 

في الأراضي و المباني أو الاستثمار دیونا على الغیر أو على شكل أصول ملموسة كالاستثمار 

 )1( المباشر في السلع القابلة للتداول كالذھب و الفضة

بالإضافة إلى أن الجزائر تثمر و الدولة المضیفة و قدمنا المنازعات التي قد تثور بین المس * 

استدعت شجعت فكرة الإنعاش الاقتصادي و التنمیة الاقتصادیة و رسوخ فكرة الاستثمار الأجنبي 

تقدیم الدولة لجملة من الحوافز و التسھیلات و الضمانات قصد كسر طوق العزلة التي وضعت فیھا 

جھة و زیادة تدفقاتھا من جھة أخرى بالرغم من توفرھا على و إعادة تأھیلھا إقلیمیا و دولیا من 

 . إمكانات تؤھلھا لان تكون قطبا استثماریا جبارا

والجزائر ومن اجل استقطاب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الأجنبیة فإنھا لم تكتف فقط * 

تعلقة بالاستثمارات بسن قوانین داخلیة ذات بعد دولي إنما تعدى الأمر إلى إبرام عدة اتفاقیات م

منھا ما ھو ثنائي ومنھا ما ھو متعدد الأطراف كما صادقت أیضا على عدة اتفاقیات دولیة في ھذا 

  المجال.
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ولعل ھدف الجزائر الذي تصبو إلیھ من خلال تحریر اقتصادھا واندماجھا في المجتمع * 

لت في مفاوضات معھا منذ الاقتصادي الدولي ھو انضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة التي دخ

  )2(ولم تنتھ إلى یومنا ھذا. 1987سنة 
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لامیة صغیر ،الاستثمار الاجنبي في  )2(و ما بعدھا26ص  2013دار الكتب القانونیة  الإماراتمصر النظام القانوني لبنوك الاستثمار دراسة تحلیلیة زالة سعید یحیى  ) 1(

 بدون صفحة 2005/2008الجزائر ، مذكرة تخرج ،
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  مھیــد ت

  

ال  ي المج الم ف ا الع ي عرفھ التطورات الت ة ب تثمارات الأجنبی ن الاس ر م ف الجزائ بط موق ارت

الاقتصادي منذ الحرب العالمیة الثانیة ، و التي انتقلت من مرحلة  تمتاز بالصراع بسبب الاختلاف 

دول المس ین ال ي المصالح ب رؤوس في الأھداف إلى مرحلة تمتاز بالتعاون  بسبب التطابق ف تقبلة ل

ار سیاسي و  الأجانبو المستثمرین  الأموال ر نھجا اشتراكیا كاختی ت الجزائ ، فبعد الاستقلال تبن

دیولوجي ت  إی ذلك كان ة ل وطني ، نتیج اد ال رك الرئیسي للاقتص و المح ام ھ رت القطاع الع و اعتب

د فشل  ة لكن بع ة الاستثمارات مقیدة و مھمشة لاعتبارات تتعلق بالسیادة الوطنی الاشتراكیة التجرب

ر  دولي ، شرعت الجزائ في تحقیق التنمیة الاقتصادیة و نظرا للتطورات في المجال الاقتصادي ال

في إصلاحات سیاسیة و اقتصادیة ھامة من اجل حمایة و ترقیة الاستثمارات  1988من عام  ابتداء

  . )53 (ساسیا لتحقیق التنمیة الاقتصادیةشرطا أ أصبحتالأجنبیة التي 

ة للاستثمار الأجنبي ر الأمر الذي یستدعي دراسة الجوانب القانونی ي الجزائ من خلال الإحاطة  ف

  یلي من خلال ما  مثال تطبیقي یجسد ذلكو إعطاء   بالإطار الذي یحدد تنظیمھ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، نفس المرجع السابق 25ص، لقانون الجزائري افي  لأجنبیةاالاستثمارات ،محند وعلي   عیبوط )53( 



 الاستثمار الأجنبي في الجزائـــــــــــــــــــرـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 40 - 
 

 

  المبحث الأول

  الآلیات القانونیة للاستثمار بالجزائر 

  تعتبر البیئة التشریعیة في أي دولة الإشارة الأولى المرحبة بالاستثمارات الأجنبیة أو الرافضة لھا

  نوني للاستثمار اتطور الإطار الق الأول:المطلب 

  م القوانین التي أصدرھا المشرع الجزائري منذ الاستقلالھلأتعرض نس

لقد كان ھدف السلطات الجزائریة بعد الاستقلال مباشرة ھو :المرحلة الاشتراكیة الفرع الأول: 

التأكید على فكرة الاستقلال الاقتصادي، وبالتالي كانت الأولویة للاستثمار الوطني العمومي وذلك 

ت الاقتصاد الحیویة باستثمار أموالھا واحتكار التسییر والمراقبة بتدخل الدولة في جمیع مجالا

وإنشاء المؤسسات العمومیة وجعل ھذه القطاعات غیر مفتوحة للرأسمال الأجنبي إلا إذا كانت في 

شكل شركات مختلطة وبشروط، بسبب تخوف السلطات السیاسیة من ھیمنة الرأسمال الأجنبي 

جویلیة  26لذي ظھر بشكل واضح في القانون الصادر بتاریخ على الاقتصاد الوطني، الشيء ا

جاء بجملة من  الذي 1966سبتمبر  15ر المؤرخ في المتعلق بالاستثمار وكذالك الأم)54( 1963

  . مظاھر الرقابة الإداریة للدولة على الاستثمارات الأجنبیة

فرض إجراءات أولیة لاعتماد یتجسد ھذا النظام من خلال  أولا : اعتماد نظام الرقابة الإداریة:

بعدما أكد المشرع على  الاستثمارات، تمثلت في اعتماد الترخیص ومتابعة إنجاز الاستثمارات.

أولویة الاستثمارات العمومیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة فقد خصص للاستثمارات الأجنبیة 

شرة، إلا في المجالات التي لا تعتبر مجالات ثانویة، بحیث أنھ لا یمكن القیام باستثمارات أجنبیة مبا

ذات أھمیة حیویة للاقتصاد الوطني، أما إذا تعلق الأمر بالمجالات الحیویة، فإنھا تخصص 

  . لاستثمارات الدولة والھیئات التابعة لھا

  استقلالیعتبر أول قانون صدر لتنظیم الاستثمار بعد  :1963قانون الاستثمار لسنة 

عدة ضمانات ھذا القانون  الأجانبلتوجھ الاشتراكي و خول للمستثمرین الجزائر حیث تم تجسید ا

من  لم یعرف تطبیقا من الناحیة الواقعیة رغم الامتیازات التي جاء بھا ،و ذلك لتخوف المستثمرین

 و تم تحدید المجالات المخصصة للاستثمارات الأجنبیة  )55( في الجزائرعدم الاستقرار الاقتصادي 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

   26/07/1963المؤرخ في  63/277انظر القانون )54(

  2009/2010محمد سارة الاستثمار الأجنبي في الجزائر السنة الجامعیة )55(
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عدم فتح القطاعات الحیویة أمام الرأسمال الأجنبي ونتیجة لذلك لم یتم  - ویظھر ذلك من خلال: 

أمام الرأسمال  اد الحیویة بطریقة غیر مباشرةفتح قطاعات الاقتص - اعتماد سوى مشروعین 

الأجنبي وذلك في إطار شركات مختلطة الاقتصاد تنشأ بین الدولة والمستثمر الأجنبي، تخضع 

 لقواعد وبنود غیر مألوفة تعكس رقابة الدولة.

  

صر ، ینحللاستثمارتتمثل في اللجنة الوطنیة  الأجنبیة. الاستثماراتنشاء ھیئات إداریة لرقابة أ

المقدمة من قبل المستثمرین الأجانب ودراستھا وإعداد تقریر  الاستثماردورھا في استقبال طلبات 

 أو یرفضھ. بالاستثمارمفصل عنھا  وترفعھ إلى الوزیر الوصي على القطاع الذي یمنح الترخیص 

فصل كل وكذا إلزام المستثمر بأن یقدم تقریرا م الاستثماریشمل ھذا الترخیص، برنامج مشروع و

، وإذا تبین بطء في الإنجاز أو للاستثمارستة أشھر عن تقدم إنجاز مشروعھ أمام اللجنة الوطنیة 

لوزیر بقرار من ا  الاعتمادیتم إعذاره وإذا لم یستجب یسحب منھ  لالتزاماتھعدم تنفیذ المستثمر 

 26/07/1963خ في المؤر 277- 63لقد كان قانون الاستثمارات رقم: . المعني بعد أخد رأي اللجنة

منھ التي  03موجھا إلى رؤوس الأموال الأجنبیة الإنتاجیة أساسا وھذا طبقا لما جاء في المادة 

تنص على: "الاستثمار معترف بھ لكل شخص طبیعي أو معنوي أجنبي في حدود النظام العام 

ھذا القانون بدأ التفكیر  وأمام فشل )56(  وقواعد الإقامة في إطار القوانین والأنظمة الساریة المفعول"

  .1966سبتمبر  15في  66/284وھو ما تم بصدور الأمر  للاستثماراتفي إعداد قانون جدید 

  نتیجة لنقص في القانون الفارط قامت السلطات الجزائریة   :1966قانون الاستثمار لسنة

ت التي ظھرت و سد الثغرا إلىتعلق بالاستثمار الوطني و الذي یھدف الم 66/284بإصدار قانون 

المبادئ ھذا القانون ھو ان  أھمذلك بتعریف المبادئ التي یقوم علیھا رأس مال الخاص ، ضمن 

كان موجھا أساسا  66/284فإنھ قانون  1963خلافا لقانون  )57(الاستثمارات الخاصة لا تتجزأ

عد الاستثمارات للاستثمار الوطني الخاص من أجل التحرر من الھیمنة الأجنبیة  ومع ذلك لم یستب

الأجنبیة نھائیا وإنما قلص من اللجوء إلیھا وحصرھا في قطاعات محددة ھي الصناعة والسیاحة ، 

من القانون، بشرط الحصول على رخصة تسلمھا السلطة العمومیة بعد أخذ رأي اللجنة  4المادة

 .)58(الوطنیة الاستثمار 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  8،ص 2004/2007 ،عروي مھدي ، مخلوفي مراد ،مھدي عبد الحمید ، الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر)58( 
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على أنھ یسمح  للأجانب القیام بالاستثمار  في إطار الشركات المختلطة الاقتصادیة وذلك في  

المصادقة على القانون  القطاعات الحیویة لإنجاز مشاریع مشتركة مع المؤسسات العمومیة ویتم

ضافة إلى تدخل المستثمر الإالأساسي لھذه الشركات بموجب مرسوم،المادة الثالثة من القانون،ب

الأجنبي مباشر في قطاعي الصناعة والسیاحة أو في شكل شراكة مع الدولة، فإنھ كان یجوز لھ 

الحصول على الصفقة  أیضا المشاركة في المناقصات التي تعرضھا الدولة، وھنا علیھ في حالة

ینظم عملیة الاستثمار والأھداف القیام بإنشاء مؤسسة اقتصادیة واحترام دفتر الشروط الذي 

  الإنتاجیة .

تمیزت من جھة بدعوة المستثمرین  1966إلى1963أن القوانین الصادرة في الفترة الممتدة من

حتى یتسنى  للاستثمارفتوحة في الجزائر ومن جھة أخرى تحدید المجلات الم للاستثمارالأجانب 

واتسمت ھذه المرحلة بطابع الرقابة الإداریة للدولة على  الاستثمارفرض رقابتھا على  للدولة

الأجنبیة التي أنجزت في تلك الفترة تمت في  الاستثمارات، الشيء الذي جعل جل الاستثمارات

  . الاقتصاد  إطار الشركات المختلط

   :ثانیا:اعتماد نظام المشاركة

                          . 13-86المعدل بموجب القانون  13-82تجسد ھذا النظام من خلال قانون  

بنظام المشاركة مع المستثمر الأجنبي ،  )59(جاء ھذا القانون   :1982قانون الاستثمار لسنة ـ   

ة و مقتضى ھذا أنھ لا السابق الاستثماروكذا التمییز بین المستثمر الوطني والأجنبي خلافا للقوانین 

مع تطبیق نظام الرقابة  الاقتصادیةاستثمار أجنبیي  في الجزائر إلا في إطار شركة مختلطة 

  .المصرفیة 

والسبب في ذلك ھو تحقیق ثلاثة أھداف: إخضاع الشركات المختلطة لمخططات التنمیة الوطنیة، 

  )60(نقل التكنولوجیا.تمكین الدولة من ممارسة الرقابة على المستثمرین الأجانب و 

أستبعد من مجال تطبیقیة ثلاث شركات ھي، الشركة المختلطة الاقتصاد  28/8/1982لكن قانون 

التي تعمل في مجال التنقیب واستغلال المحروقات، ھذه الشركات المختلطة یخضع تأسیسھا 

 المساھمة،  ولا سیما النصوص المنظمة لشركة 26/9/1975لأحكام القانون التجاري المؤرخ في 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .34.المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص.جریدة رسمیة عدد  21/8/82المؤرخ في 11- 82أنظر القانون رقم  -)59(
  9ص  2004/2007زائر عروي مھدي ، مخلوفي مراد ،مھدي عبد الحمید ، الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الج )60(
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 1982/ 28/8باعتبار أن الطرف الثاني مع المستثمر الأجنبي ھو مؤسسة عمومیة ،لقد نص قانون 
إلى أحكام استثنائیة تتعلق بتأسیس وتنظیم الشركات المختلطة منھا نسبة مساھمة الدولة في ھذه  )61(

     %51الشركات و التي یجب أن لا تقل عن 

رك للأطراف الحریة في اختیار الشكل القانوني للشركة من بین الشركات كما أن المشرع لم یت

التجاریة المختلفة وإنما حدد لھا شكلا واحدا وھي شركة المساھمة، مع بعض الاختلاف عن أحكام 

شركات المساھمة المعروفة في القانون التجاري من حیث  عدد الشركاء،  تقییم الحصص العینة 

من قبل وزارة المالیة التي تعین موظفین تابعین لھا للقیام بذلك، إضافة إلى المقدمة و الذي یكون 

تحریر رأسمال الشركة بصفة كلیة بمجرد تأسیس الشركة وكذا مدة الشركة المختلطة الذي یجب 

 سنة. 15أن لا تتجاوز 

في  تناولت 1982جاء ھذا القانون ببعض التعدیلات على قانون .1986قانون الاستثمار لسنة ـ 

الإجمال محاولة تجاوز بعض المشاكل و الصعاب التي واجھت ھذا الأخیر غیر أنھ لم یوفق لحد 

  )62( بعید خاصة مع بروز المؤشرات الأولى لتوجھ الدولة نحو الاقتصاد الحر.

و الملاحظ على التشریعات السابقة أنھا كانت تنطوي على تفرقة اقتصادیة و قانونیة بین المستثمر 

  . )63(و المحلي من جھة و العام و الخاص من جھة أخرى و ھذا إلى غایة التسعینیات  الأجنبي

  الفرع الثاني: المرحلة الرأسمالیة :

أھم ما یمیز ھذه الفترة ھو الظرف السیئ الذي شھدتھ الجزائر من خلال عدم الاستقرار السیاسي و 

لوطني لكن رغم ھذه الأوضاع شھدت ھذه الأمني و الاختلالات الھیكلیة التي عانى منھا الاقتصاد ا

المرحلة قوانین و مراسیم ضف إلى ھذا ومع بدایة الثمانینات ، تأزم الوضع الاقتصادي في 

الجزائر خاصة بعد انخفاض سعر البترول و النقص في الموارد بالعملة الصعبة و فشلھا في تحقیق 

شاكل الموجودة في النمط الاقتصادي المشاریع الاقتصادیة الكبرى،و بدأت تظھر النقائص و الم

المبني على الاختیار الاشتراكي في التنمیة الاقتصادیة، إلى جانب عدم ملائمة  التقنیات القانونیة 

التي تم الاعتماد علیھا في تحقیق التنمیة الوطنیة لذلك قام المشرع بوضع إطار تشریعي جدید تمثل 

  فیما یلي :
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 35 عدد ،یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد وسیرھا جریدة رسمیة  28/8/1982مؤرخ في  13-82أنظر القانون رقم  - )61(  
  و ما بعدھا 9عروي مھدي ، مخلوفي مراد ،مھدي عبد الحمید ، نفس المرجع السابق ص )62(

  قانون التوجیھ للمؤسسات العمومیة و الاقتصادیة ،الجریدة الرسمیة  12/01/1988المؤرخ في  88/12قانون   )63(              
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الصادر  10-90تم اعتماد ھذا النظام بموجب قانوني النقد والقرض أولا: نظام الرقابة المصرفیة: 

و یعتبر من القوانین التشریعیة الأساسیة للإصلاحات ، فھو یھدف إلى  14/04/1990بتاریخ 

یة لمكانة النظام البنكي الجزائري بالإضافة إلى ذلك یعتبر بمثابة تنظیم جدید لمعالجة إضفاء الأھم

ملفات الاستثمارات الأجنبیة على مستوى بنك الجزائر لما اسند لھ من مھمة إصدار القرارات 

المطابقة للمشاریع المقدمة و منھ فان لھ علاقة اذ ھو منظم لسوق الصرف و حركة رؤوس 

حیث أخد المشرع في تعریفھ للاستثمار الأجنبي بفكرة تدفق رؤوس الأموال نحو ) 64( الأموال

لا یطبق على الاستثمارات التي لا تؤدي إلى تدفق وتحویل  10- 90الجزائر ومنھ فإن قانون 

بھدف تمویل نشاطات اقتصادیة مثل الاستثمار المنحصر في نقل  إلى الجزائررؤوس الأموال 

   د نقل التكنولوجیا و غیرھا. المھارة ،القروض وعقو

فتح المجال  10-90فإن قانون  13- 82  أما بالنسبة لأشكال الاستثمار الأجنبي فإنھ خلافا لقانون

واسعا للاستثمارات الأجنبیة ، حیث یمكن للمستثمر غیر المقیم أن یؤسس شركة تابعة ومملوكة لھ 

عمومیة أو خاصة لكنھ لا   ء كانتبصفة كلیة بدون مساھمة أو مشاركة مؤسسة جزائریة سوا

یستبعد إمكانیة الشراكة مع المستثمر الأجنبي عن طریق تأسیس شركات مختلطة و یتم تأسیس ھذه 

الشركات بعد الحصول على ترخیص،وتخضع لأحكام القانون التجاري ، ویتم تحویل أرباحھا للبلد 

  )65(الأصلي  للمستثمر.

عت إنشاء الاستثمارات الأجنبیة لاعتماد اللجنة الوطنیة وخلافا للقوانین السابقة التي أخض

الذي أصبح یتمتع في  ،منح ھذه الصلاحیة لمجلس النقد والقرض 10- 90الاستثمار، فإن قانون 

 ھذا الرأي الذي لھ صفة القرار الإداري تقدیم رأي بالمطابقة،مجال الاستثمار بعدة صلاحیات منھا 

داریة بالمحكمة العلیا بموجب طعن یقدمھ المعني  في أجل ستون و الذي  یخضع لرقابة الغرفة الإ

  )66(. یوما من تاریخ تبلیغھ بالقرار
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جامعة العربي  ،  2015/2016السنة الجامعیة  2005/2014المباشر خلال  رشیدة بن عرفة ، سومیة حمزاوي ، تقییم التجربة الجزائریة في جذب الاستثمار الأجنبي) 64(ـ

  27ص ،التبسي
  10عروي مھدي ، مخلوفي مراد ،مھدي عبد الحمید، نفس المرجع السابق ص  )65(

  11،صنفس المرجع السابق  )66(



 الاستثمار الأجنبي في الجزائـــــــــــــــــــرـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 45 - 
 

لجنسیة ھو استبدال معیار ا الأجنبيأول ما جاء بھ قانون النقد و القرض في مجال الاستثمار  إن

الذي یفرق بین المقیم و  الإقامةوالمستثمرین المحلیین بمعیار  الأجانبالذي یفرق بین المستثمرین 

الجزائر لتمویل نشاطات اقتصادیة  إلى الأموالغیر مقیم حیث یرخص لغیر المقیم بتحویل رؤوس 

احة صر إلیھغیر مخصصة للدولة و المؤسسات المتفرعة عنھا أو لأي شخص معنوي  مشار 

 بموجب نص قانوني 

  یشجع على إقامة علاقات استثمار بین المتعاملین  183ھذا القانون في مادتھ  أنكما

  )67(خلق مناصب جدیدة . رغبة في  الأجانبالوطنیین و 

  نظام التشجیع والترقیة.  ثانیا:

راعیھ بعد ثلاثة عقود من تطبیق سیاسة غیر محفزة للاستثمار، فتحت الجزائر الباب على مص 

والأجنبي بتشجیع الاستثمارات الخاصة لا سیما الأجنبیة ،وإن كانت الدولة  للرأسمال الوطني

تھدف من  وراء ذلك إلى تحقیق التنمیة، فإن الھدف الحقیقي ھو البحث عن حلول للخروج من 

، تھدف إلى تحریر الاقتصاد الوطني  1993لذلك تم إصدار عدة نصوص سنة  ،أزمة المدیونیة

ضع قواعد اقتصاد السوق، حیث تم تعدیل القانون التجاري وكذا قانون الإجراءات المدنیة  وو

 . )68(بإضافة باب یتعلق بالتحكیم الدولي 

المتعلق  12-93تم إصدار المرسوم التشریعي  1993في أكتوبر :1993قانون الاستثمار لسنة ـ

یة والأجنبیة على حد سواء و قد جاء ھذا بترقیة الاستثمار و الذي جاء لتشجیع الاستثمارات الوطن

القانون في فترة خاصة، بعد إبرام الجزائر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل إعادة ھیكلة 

الاقتصاد الوطني وتحقیق التفتح على السوق العالمي وتحریر التجارة الخارجیة ، كما تضمن  

 للمستثمر الأجنبي منھا عدم التقید بالحصولمبدأ حریة الاستثمار، وجاء بضمانات  12-93مرسوم 

على ترخیص من السلطات العمومیة لإنجاز المشروع في الجزائر. في مقابل ذلك أورد قیودا على 

 مبدأ حریة الاستثمار، تتمثل في ضرورة التصریح بالاستثمار لدى وكالة ترقیة ودعم الاستثمار ،
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جامعة العربي    2015/2016السنة الجامعیة  2005/2014رشیدة بن عرفة ، سومیة حمزاوي ، تقییم التجربة الجزائریة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال  )67( 

  27التبسي ص
   26/9/1966مؤرخ  59-75ل ویتمم الأمر رقم یعد 25/4/1993المؤرخ في  08-93أنظر المرسوم التشریعي رقم  -)68(
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التصریح بالاستثمار دون  حیث یجوز للمستثمر مباشرة نشاطھ و إنجاز استثماره  مباشرة بعد تقدیم

انتظار أي ترخیص من السلطات العمومیة، لأن ھذا التصریح لھ  وظیفة إحصائیة فقط تمكن 

ح بھا ومتابعة إنجازھا.كما أنھ بناء على  السلطات العمومیة من معرفة حجم الاستثمارات المصر

ردة في ھذا التصریح، تقرر الوكالة منح المستثمر الأجنبي الامتیازات إذا طلبھا، االالتزامات الو

بعد  تقییم مسبق لمشروع الاستثمار من طرف مصالحھا ودراسة طلبات الاستفادة من الامتیازات  

یوما، حیث  تتخذ إما قرار بمنح أو رفض منح  60ه التي یجب علیھا أن تفصل فیھا في أجل أقصا

الامتیازات،وفي حالة الرفض یجوز للمستثمر الأجنبي رفع تظلم إداري أمام السلطات الوصیة 

یوما للرد  على الطعن وفي حالة الرفض یكون قرارھا نھائیا  15(رئاسة الحكومة)، التي لھا أجل 

  )69(غیر قابل لأي طعن . 

رار منح الامتیازات على عناصر أساسیة منھا: اسم المستثمر أو الشركة، مقره ویجب أن یتضمن ق

الاجتماعي مدة الامتیازات الممنوحة،الالتزامات التي یتحملھا المستثمر. ویتم نشر قرار الوكالة في 

النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، وفي حالة إخلال المستثمر بالتزاماتھ فإنھ یمكن للوكالة أن 

من  46تسحب منھ ھذه الامتیازات كلیا أو جزئیا لأن الوكالة ملزمة بمتابعة الاستثمارات،المادة 

، طیلة فترة الاستفادة  وتتمثل ھذه المتابعة في مساعدة المستثمر الأجنبي لدى 12-93المرسوم 

 الإدارات المعنیة إذا اعترضھ مشكل عند إنجاز استثماره   ومن جھة أخرى التأكد من مدى

احترامھ لالتزاماتھ، حیث یتعین على المستثمر الأجنبي أن یودع لدى الوكالة كل سنة كشفا بما 

 أنجزه.

تجدر الإشارة أنھ كان ھناك مجالات  یمنع  على المستثمر الأجنبي الاستثمار فیھا ویقصد بھا 

كنھا الاستفادة قطاعات الاقتصاد الحیویة التي تكون من اختصاص الدولة وھیأتھا العمومیة التي یم

وعلیھ یتبین أن ھذا المبدأ  )70(من امتیازات قانون الاستثمار في إطار احترام شروط تنظیمیة محددة 

ولمعرفة النشاطات المخصصة صراحة للدولة أو فروعھا ،ثابت في السیاسة الاقتصادیة الجزائریة

، إحداث نظام الشباك  12-93ومن بین أھم ما جاء بھ المرسوم  .جوع إلى أحكام الدستورریجب ال

الوحید ، من أجل تسھیل عملیة الاستثمار وتقلیل الإجراءات إلى أدنى حد لتقریب الإدارة من 

    .)71(المستثمر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  13عروي مھدي ، مخلوفي مراد ،مھدي عبد الحمید، نفس المرجع السابق ص )69(

  .57الجریدة الرسمیة عدد 12-93من المرسوم التشریعي رقم  43یحدد كیفیات تطبیق المادة  24/8/97مؤرخ في  320- 97المرسوم التنفیذي رقم  -)70(      
  .1999علیوش كمال قربوعة. قانون الإستثمارات في الجزائر. دیوان المطبوعات الجامعیة  -)71(
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الخاص بالشركات  13ـ82ین ھما : الأول رقم جاء ھذا المرسوم لاغیا و معوضا لقانونین سابق

الخاص بالاستثمارات القطاع الخاص الوطني ، و  25ـ88المختلطة الاقتصاد و الثاني رقم  

، مما سبق صارت النشاطات  الاستثماریة الاقتصادیة الخاصة و الأجنبیة یحكمھا قانون واحد

ستثمار الأجنبي  مقارنة بالقوانین السابقة یمكن القول أن ھذا القانون من أحسن القوانین جاذبیة للا

  )72(لھ و ذلك لاستجابتھ لبعض مشاغل المستثمر الأجنبي 

إلا أنھ فشل في  1993و لكن بالرغم من المبادئ المشجعة التي تضمنھا قانون الاستثمار لسنة 

 40ین ملیون دولار من ب 50استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة حیث لم یتم استثمار سوى مبلغ 

لذا صدر الأمر  2000و  1993ملیار دولار المصرح بھا لدى الوكالة في الفترة الممتدة ما بین 

  .12-93الذي قام بتعزیز ألمبادئ التي كرسھا قانون  20/08/2001المؤرخ في 

موجودة في  ع بإزالة بعض العراقیل التي كانتو فیھ قام المشر : 2001قانون الاستثمار لسنة ـ 

من خلال إحداث أجھزة استثمار جدید وفتح كل القطاعات الاقتصادیة للاستثمار  12-93المرسوم 

 :الأجنبي 

 1 - :وسع المشرع من مفھوم الاستثمار حین نص على أنھ یقصد  تعزیز حریة الاستثمار

بالاستثمار تلك النشاطات المنتجة للسلع والخدمات أو التي تنجز في إطار منح الامتیاز أو الرخص 

ن أیضا أن یتم  من خلال إما المساھمة بتقدیم حصص  نقدیة أو عینة في رأسمال مؤسسة ویمك

موجودة أو في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة للمؤسسات العمومیة و ھنا لا یخضع  إنجاز 

لوكالة الوطنیة الاستثمارات لترخیص من السلطات العمومیة وإنما یكفي التصریح بالاستثمار لدى ا

فإن  الاستثمار یبقى خاضع لنظام  نھ إذا تعلق الأمر بأنشطة مقننةأ رثمار غیالاستلتطویر 

  الترخیص لارتباط ھذه الأنشطة بالنظام العام وحمایة البیئة.

 2 - بعدما كان الشباك الوحید الذي أتى بھ قانون تكریس مبدأ لامركزیة الشباك الوحید :

تمثل على مستوى كل  - ANDI – الوكالةلا یوجد إلا في بعض الولایات الكبرى،أصبحت  1993

 ولایة.
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  165رسالة دكتوراه .ص  2007/2008عبد الكریم بعداش ، الاستثمار الأجنبي المباشر و أثاره على الاقتصاد الجزائري،السنة الجامعیة  )72(
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 3 -  م خاصمن خلال وضع نظام عام ونظا :إعادة النظر في نظام الامتیازات 

تم إنشاء ھیئتین تتولیان الإشراف على  2001بموجب قانون  إحداث أجھزة استثمار جدیدة : - 4

الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة على حد سواء وھما المجلس الوطني الاستثمار و یرأسھ رئیس 

تفادي العراقیل الإداریة وتوحید مركز  الحكومة والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، وذلك من أجل

لم یحقق بشكل كبیر ما أنتظر منھ بسبب مشكل العقار،  03-01القرار،لكن رغم ذلك فإن الأمر 

  وثقل إجراءات التمویل البنكي للمشاریع 

الاستثماریة والعراقیل الإداریة الشيء الذي أدى إلى صدور قانون جدید أطر الاستثمارات سنة 

الذي یعدل ویتمم الأمر رقم  15/07/2006المؤرخ في  08 -06ل في الأمر رقم المتمث 2006

01- 03.)73(  

  )74( .2006قانون الاستثمار لسنة ـ 

واستفادة الاستثمارات المنجزة من الحمایة  مبدأ حریة الاستثمار في الجزائروفیھ كرس المشرع  

و أعطى  الاستثمار في الجزائر تشرف على والضمانات بقوة القانون، كما جاء بھیئات جدیدة

للمستثمر حق الطعن في حالة رفض منحھ المزایا أو سحبھا  إلى جانب ھذا تضمن ھذا القانون 

  ، ة من الحوافز الجبائیة والجمركیةجمل

إضافة إلى إبقاء نظام التصریح بالاستثمارات وقلص من مھل الرد على طلبات الحصول على 

المشاریع  من أجل ضمان سھولة و سرعة إنجاز أو الاستغلال كل ذلكالمزایا سواء أثناء الإنجاز 

  .)75(الاستثماریة وتطویرھا 

  عرفت الألفیة الثالثة انطلاقة لإصدار قوانین تطویر الاستثمار في الجزائر و لقد تم ذلك

و الخاص بتطویر الاستثمارات  20/08/2001المؤرخ في  01/03بإصدار أمر رئاسي رقم 

عات جدیدة مستحدثة من قبل القطاع الخاص الوطني و الأجنبي و المشاركة في كإقامة مشرو

المشروعات الاستثماریة القائمة أو المرتقب إقامتھا و تأسیسھا عن طریق المساھمات المالیة و 

 العینیة .
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  13طار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائرصعروي مھدي ، مخلوفي مراد ،مھدي عبد الحمید، الإ )73(
  .  08-06من الأمر رقم  6أنظر المادة  -)74(
  نفس المرجع السابق. عروي مھدي ، مخلوفي مراد ،مھدي عبد الحمید، الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر )75(
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  القانون  أنكثر و بالرغم من حریة أ الأجنبيتحاول الحكومة بمجھوداتھا أن تقدم للمستثمر

انھ مازال بعید عن الممارسة الفعلیة لھا إلا الضریبیة  الإعفاءاتیضمن مجموعة من الحوافز و 

الاقتصادیة من  بالأولویاتمشروع كان فھي مرتبطة  لأيفمن جھة الامتیازات لا یتم منحھا تلقائیا 

على الدخل مرتفعة و مرھقة  الضریبیة فھي غیر كافیة و مازلت الضرائب الإعفاءاتجھة 

 . )76(للمستثمر 
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, ،جامعة محمد خیضر ، بسكرة زغیب شھرزاد ،الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر واقع و آفاق ،مجلة العلوم الإنسانیة ، العدد الثامن  )76( 
  2005فیفري 
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 الاستثمار على ضوء القوانین المختلفة:المطلب الثاني 

،نظم  الاستثمارالمتعلق بترقیة  03- 01المعدل و المتمم للأمر 08-06إلى جانب القانون الإطار

في بعض الأنشطة بنصوص خاصة إما لطبیعتھا الخاصة أو الأھمیة التي  الاستثمارالمشرع 

یتعلق بالخدمات العامة ، و ھذا نظرا لتعذر إخضاعھا بصفة مطلقة تشكلھا كارتباطھا بقطاع حیوي 

  في كل أحكامھ.  الاستثمارلأحكام قانون 

مقننة إلى جانب القوانین نجد على رأس المجالات التي خصھا المشرع بنظام خاص الأنشطة ال

  الخاصة

 في الأنشطة المقننة. :الاستثمار الأولالفرع 

في حریة تامة مع  الاستثماراتإلى أنھ "تنجز  08-06ثالثة من الأمر لقد نص المشرع في المادة ال

التي تنجز  الاستثماراتمراعاة التشریع و التنظیمات المتعلقة بالأنشطة المقننة."، فإذا كانت 

مختلف مجالات النشاط الأخرى لا تحتاج إلى أي إجراء خاص ،فیكفي أن یقوم المستثمر بتقدیم 

، فإن الأمر یختلف إذا كان المجال الذي یرغب الاستثمارطنیة  لتطویر تصریح إلى الوكالة الو

فیھ من الأنشطة المقننة،في ھذه الحالة لا بد على المستثمر أن یحصل على  استثمارهإنجاز 

  ترخیص من قبل الإدارة المعنیة.

لمحروقات ا استغلاللقد كانت أولى بوادر تنظیم المحروقات.  استغلالفي مجال  أولا :الاستثمار

الذي أمم الشركات البترولیة الفرنسیة  1971فیفري  24في الجزائر بموجب القانون الصادر في 

التي تمارس نشاطھا على التراب الوطني، وبالنتیجة فإن الشركة الأجنبیة التي ترغب في ممارسة 

تلى ھذه المرحلة  و قد )77(في إطار مؤسسة مختلطة،  الاستغلالنشاط بترولي كان علیھا القیام بھذا 

المعدل  29/07/2006المؤرخ في  10-06صدور عدة قوانین نظمت المحروقات كان آخرھا الأمر

تسلیم الرخص  (المتعلق بالمحروقات. 28/04/2005المؤرخ في 07-05و المتمم للقانون رقم 

   )المنجمیة.إبرام اتفاقیة مؤسسة بین سونطراك و المتعامل

  )78(ع المصرفي .ثانیا :الاستثمار في القطا
  الاستثمار في مجال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة. ثالثا:

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    نفس المرجع السابق عروي مھدي ، مخلوفي مراد ،مھدي عبد الحمید، الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر  )77(
  .16متعلق بالنقد والقرض الجریدة الرسمیة عدد ال 14/04/1990المؤرخ في  10-90 القانون رقم -)78(

 یتعلق بالنقد والقرض. 26/08/2003المؤرخ في 11-03والأمر رقم  17/02/2001المؤرخ في  01-01الأمر رقم 
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  .من الضروري  تقنینھ والتدخل بغرض تنظیمھ باعتباره أحد الأنشطة المقننة 

 التي كانت تتمتع بھا  الاحتكارلیلغي كل أشكال   03-2000جاء القانون  وفي ھذا الصدد فقد

  .اقتصادیةالدولة، لتتفرغ لمھمة التنظیم والمراقبة وتوكل تسییر ھذا القطاع لمؤسسة عمومیة 

وتشمل  الاستثمارفي ھذا المجال یقترن بنوعین من الشروط، شروط الدخول أو قبول  الاستثمارإن 

في ھذا المجال،  استثمارالواجب توفرھا في الشخص الذي یرغب في إنجاز  جل الشروط الأولیة

 احترامھاالتي یقع على المستثمر  بالالتزاماتإلى جانب شروط الممارسة والتي تتعلق في الأساس 

  ).79( الاستغلالخلال فترة  

  في القوانین الخاصة. الاستثمار الثاني: الفرع

الشراكة  اتفاقیةا القوانین الخاصة بالخوصصة ، الأوقاف وكذا  الطریقة التي تناولت  بھسنتناول 

  ، قصد الوقوف على الخصوصیات التي تتظمنھا.   الاستثمارموضوع 

   في إطار تنفیذ برنامج الخوصصة. الاستثماریةتجسید المشاریع   أولا :

كال ة كشكل من أشاعتبر الخوصص 2001لقد خلصنا في ما سبق أن الأمر الصادر سنة    

وبالنتیجة إمكانیة إستفادة المشاریع المقترحة لتنفیذ برنامج الخوصصة من الضمانات الإستثمار،

المدرجة ضمن ھذا الأمر، و مادام الأمر كذلك سنحاول إبراز بعض النقاط القانونیة المتعلقة بتنفیذ 

  برنامج الخوصصة باعتبار ھذه الأخیرة تندرج ضمن المشاریع الإستثماریة.

  .) 80( 12-97المعدل بمقتضى الأمر 22-95تم إقرار مبدأ الخوصصة بمقتضى الأمر رقم  و لقد

إن موضوع الخوصصة ینصب على نقل ملكیة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة أو تسییرھا المالي 

بالجدید، سواء من حیث  12-97المعدل للأمر  04-01إلى القطاع الخاص ، و قد جاء الأمر رقم 

  نطاق تطبیق

الخوصصة، بحیث أصبحت كل قطاعات النشاط معنیة بالخوصصة بعدما كانت محددة على سبیل 

  و تأخذ الخوصصة شكلین و یتعلق الأمر بـ: الحصر
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     نفس المرجع السابق نبي في الجزائرعروي مھدي ، مخلوفي مراد ،مھدي عبد الحمید، الإطار القانوني للاستثمار الأج)79(
  .15المتعلق بالخوصصة الجریدة الرسمیة عدد  12- 97الأمر  -)80(
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   ةخوصصة بدون نقل الملكی -)1

   خوصصة عن طریق نقل الملكیة -)2

كما قد یتم فتح رأسمال المؤسسة عبر السوق المالیة و نجد مثلا عن ذلك في مؤسسة صیدال فقد 

" SGPھم تابعة للدولة المسیرة من قبل مؤسسة "كیمیاء و صناعة صیدلانیة من الأس %80كانت 

من قبل مجموعة  %15مملوكة للمدخرین، و قد تم إعادة فتح رأسمالھا و تم شراء نسبة  %20و 

 .   %65) و بقیت الدولة مالكة لـ FAKI( للاستثمارجزائریة كویتیة 

  الشراكة. اتفاقیةعلى ضوء  الاستثمارثانیا :

إتفاقیة مع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي،  2002أفریل  22لقد أبرمت الجزائر بتاریخ    

وھي عبارة عن إتفاق أوربي متوسطي لتأسیس شراكة في المجالات الإجتماعیة،الإقتصادیة و 

  .2005السیاسیة. تم توقیعھا بفالونسیا بأسبانیا لتدخل حیز النفاذ في الفاتح من سبتمبر 

خصصت الإتفاقیة مجال ھاما لموضوع الإستثمار باعتباره إنشغالا یھم كلى الطرفین وفي وقد   

ھذا المجال ذكّرت الجزائر في تصریحاتھا الملحقة بنص الإتفاقیة أن تزاید تدفق الإستثمارات 

الشراكة، وھي تدعو المجموعة  لاتفاقالأوربیة المباشرة في الجزائر تشكل أحد الأھداف الأساسیة 

وعلى الخصوص في إطار  وربیة  والدول الأعضاء  فیھا لتقدیم دعمھا قصد تجسید ھذا الھدفالأ

  ) .81(الجمركیة  تحریر التبادلات ورفع الحواجز

من الاتفاقیة على أن التعاون الجزائري الأوربي یھدف  54وفي مجال ترقیة الاستثمار تنص المادة 

مر الذي یتحقق من خلال وضع إجراءات منسقة إلى خلق مناخ مناسب لتدفق الإستثمارات الأ

ومبسطة وآلیات للإستثمار المشترك وكذا ترتیبات لتحدید الھویة والإعلام حول فرص الاستثمار، 

كما یتحقق ذلك عن طریق وضع إطار قانوني یشجع الاستثمار وذلك بإبرام اتفاقیات تتعلق بحمایة 

  الاستثمارات واتفاقیات لتفادي

یبي بین الجزائر والدول الأعضاء، إلى جانب ھذا یتعین على الطرفین تقدیم الإزدواج الضر

  المساعدة التقنیة لأعمال ترقیة الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة وضمانھا.
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    و ما بعدھا  45،ص دي ، مخلوفي مراد ،مھدي عبد الحمید، الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائرعروي مھ) 81(
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 الاستثمار على ضوء قانون الأوقاف.ثالثا :

الوقف في اصطلاح الفقھاء حبس مال یمكن الانتفاع بھ مع بقاء عینھ وبقطع التصرف في الرقبة 

جود أو بصرف ریعھ على جھة بر وخیر تقربا إلى الله من الواقف وغیره على مصرف مباح مو

  تعالى. 

" الوقف ھو  10 -91من القانون  3وھو في معناه قریب من التعریف الذي جاء في نص المادة 

حبس العین عن التملك على وجھ التأبید و التصرف بالمنفعة على الفقراء أو على وجھ من وجوه 

  )82(البر والخیر " 

ع للوقف شخصیة معنویة مستقلة، یتولى تسییره كل من وكیل الأوقاف وناظر وقد جعل المشرو

الوقف تحت سلطة مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف، وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة والنصوص 

مھمة  01/12/1998المؤرخ في  381-98القانونیة المتعلقة بالأوقاف ، وقد حدد المرسوم التنفیذي 

ونظارة الشؤون الدینیة ووكیل الأوقاف وناظر الأوقاف واختصاص كل منھا  كل من لجنة الأوقاف

لإمكانیة إستغلال وإستثمار وإنماء الأملاك الوقفیة، وفي ھذا الصدد ووعیا منھا بالأھمیة الكبرى 

التي تشكلھا في مجال التنمیة ونظرا لأنھا تشكل جزءا لا یستھان بھ من مجموع الأملاك، سنت 

ة مشاریع عدیدة في ھذا المجال قصد ضمان مشاركتھا في التنمیة الوطنیة، بدایة الوزارة الوصی

من برنامج حصر الأملاك الوقفیة وجردھا لكي تتحول فیما بعد إلى برنامج تنمیة الأملاك الوقفیة 

  )83(واستثمارھا.

 26لنص المادة و وطني أو خارجي طبقا یتم إستثمار الأملاك الوقفیة وفق عدة طرق إما بتمویل ذاتي أ

مكرر التي حددت المبدأ العام بكون الإستثمار یتم بمبادرة خاصة من الدولة تستعمل فیھ الموارد 

الخاصة بالوقف، وإما بمساھمة المستثمرین الوطنیین والأجانب. ویتم إستغلال الأملاك الوقفیة عن 

لمساقات، عقد المقاولة، طریق إما عقد الإیجار، عقد الحكر، عقد المرصد،عقد المزارعة، عقد ا

عقد الترمیم، عقد التعمیر، عقد تحویل الأموال المجمعة إلى إستثمارات منتجة عن طریق إستعمال 

مختلف الأسالیب الحدیثة التي تدار بھا الأموال في الوقت الراھن كالقرض الحسن والودائع تحت 

 الطلب أو المضاربة الوقفیة.
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  21المتعلق بالأوقاف. الجریدة الرسمیة عدد  1991أفریل  27المؤرخ في  10- 91أنظر القانون ) 82(

  53   نفس المرجع السابق ص عروي مھدي ، مخلوفي مراد ،مھدي عبد الحمید، الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر)83(

  ) نفس المرجع السایق84(
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  ثمار الأملاك الوقفیة العقاریة.إستـ 1

 -98من المرسوم التنفیذي 22نصت علیھ المادة :لأملاك الوقفیة العقاریة المبنیةإستثمار ا - 2

  ،على أساس دفتر شروط نموذجي یحدده الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة والأوقاف.381

وع الأموال المحصلة من إیجار تتمثل الإیرادات الوقفیة في مجم:إستثمار الأملاك الوقفیة المنقولة

الأملاك الوقفیة وكذا الھبات والوصایا وأموال التبرعات بالإضافة إلى الأموال المحصلة في إطار 

صندوق الزكاة، حیث تصب ھذه العائدات من طرف ناظر الوقف في حساب یفتح لصالح الأملاك 

ل المجمعة یمكن تنمیتھا بتحویلھا إلى الوقفیة على مستوى نظارة الشؤون الدینیة بالولایة،ھذه الأموا

  )84(المضاربة الوقفیة -الودائع ذات المنافع الوقفیة -القرض الحسن - استثمارات منتجة عن طریق:

  الاستثمار بالجزائر ترقیةالمكلفة ب الھیئات :لمطلب الثالث ا

ساسیة تخطیط یتعین على أي دولة مضیفة أن تقوم بإنشاء أجھزة وھیئات حكومیة تكون مھمتھا الأ

ة تثمارات الأجنبی ھ الاس یم و توجی تثمار و  ،و تنظ روعات الاس رویج مش ویق و ت ن تس لا ع فض

انون الاستثمار لسنة ،التعریف بالسوق في الداخل و الخارج  ھ ق ث  ،1993وھذا فعلا ما جاء ب حی

ي مختلف ة للمستثمرین ف دیم المساعدة الفعلی ف بتق ة تكل مراحل  نص و لأول مرة على إنشاء ھیئ

أو كما تدل علیھ التسمیة ھي وكالة لترقیة و دعم و متابعة الاستثمار  ،إنجاز مشاریعھم الاستثماریة

APSI  ، 85(1995و التي انطلقت في عملھا في الشھور الأولى لسنة(.  

  المجلس الوطني للاستثمار : الفرع الأول

ز   ا اذخاتتفعیلا للدور الذي یلعبھ المجلس و تفادیا لتعدد مراك دام تنسیق كاف بینھ رار وانع و  ،الق

ي  ،الذي من شأنھ أن یؤدي إلى تضارب الاختصاصات  ز ف ذه المراك ى دخول ھ د تصل إل ي ق الت

ذلك تضمنت تشكیلة  ازع الصلاحیات .ل صراعات یھدر معھا المستثمر الكثیر من الوقت بسبب تن

  :  )86(ر على النحو التالي المجلس أعضاء یمثلون جمیع القطاعات المعنیة بعملیة الاستثما

   . الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة -    

   . الوزیر المكلف بالمالیة -    

  . الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات -    

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 26ص  2006/2009، مذكرة تخرج لنیل إجازة القضاء ،   كریمة صبیات ، المعاملة القانونیة للاستثمار في الجزائر )85(
  المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیلتھ وتنظیمھ و سیره . 355-06من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  )86(
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   . الوزیر المكلف بالتجارة -  

   . الوزیر المكلف بالطاقة و المناجم -    

   . لف بالصناعةالوزیر المك -    

   . الوزیر المكلف  بالسیاحة -    

   . الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة -    

   . الوزیر المكلف بتھیئة الإقلیم و البیئة -    

بقي المجلس تحت سلطة رئیس الحكومة  281-01بھ المرسوم التنفیذي  جاء ما على غرارو   

مر المستحدث و الذي نصت علیھ المادة الأولى من  المرسوم إلا أن الأ ،الذي یتولى رئاستھ 

و ھو  ،المكلف بترقیة الاستثمارات الوزیرأصبح ینشأ لدى  ھو أن ھذا المجلس ،355–06التنفیذي 

  . )87(المعنیة تعدیل جدي یھدف إلى جمع جمیع الھیئات

ا تثمرین و یس ازات للمس نح الامتی ال م ي مج ة ف لطات ھام س بس ع المجل ذ یتمت ي تنفی رة ف ھم مباش

التشریع الخاص بالاستثمار و یتولى على الخصوص مھمة اقتراح إستراتیجیة لتطویر الاستثمار و 

ة اقتراح التدابی دم اقتراحات للحكوم ر التحفیزیة للاستثمار و المزایا الممنوحة للمستثمرین ، كما یق

اص  ریع الخ ذ التش ق بتنفی ألة تتعل ل مس ي ك ر ف ب النظ ى جان تثمار إل ویر الاس ال تط ي مج ف

    )88(بالاستثمار

تثمار  إن وطني للاس س ال جیع  (CNI)المجل دان تش ي می رة ف رة و خطی ام كثی ھ مھ دت إلی د عھ ق

  لاستثمارات و خلق الظروف الملائمة لازدھارھا و انتعاشھا.ا

على إثر الانتقادات التي وجھت لوكالة ترقیة   الفرع الثاني : الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

، على اعتبار أنھا ذات طابع  1993ودعم الاستثمارات المنشأة في إطار قانون الاستثمار لسنة 

على الشفافیة في منحھا للامتیازات و في منھجیة عملھا ، و أدت  مركزي بیروقراطي لا تعتمد

محدودیة الرقابة الممارسة على قراراتھا ،و كذا عدم الاعتراف لھا بالشخصیة القانونیة    وذلك 

بإنشائھا لدى رئیس الحكومة،كل ذلك أدى إلى  جعل ھذه الوكالة شبیھة جدا بلجان 

 كانت متواجدة في الماضي .الاستثمارات،ولجان  الاعتماد التي 
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  . 29نفس المرجع السابق ص  )87( 

  72عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر ،دار ھومة ،الجزائر ، ص )88(
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ھي  03–01رو تمخضت عن كل ھذه الانتقادات وكالة جدیدة نصت علیھا المادة السادسة من الأم  

التي حددت صلاحیاتھا و تنظیمھا و سیرھا بموجب  (ANDI)الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

، إلا أن ھذه الوكالة عرفت  تعدیلات واضحة لاسیما فیما یخص   282 – 01المرسوم التنفیذي 

  .) 89( 356 – 06مھامھا التي فصلھا و بدقة المرسوم التنفیذي 

عمومیة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي ، و تتوفر و ھي عبارة عن مؤسسة 

الوكالة على ھیاكل غیر مركزیة على المستوى المحلي ، أما السلطات فھي اشمل و أوسع من 

سلطات وكالة ترقیة و متابعة الاستثمارات بحیث أنھا مكلفة بمھام الإعلام و منح التسھیلات و 

عدة المستثمرین و المساھمة في تسییر العقار الاقتصادي و تسییر ترقیة الاستثمار و مسا

  الامتیازات إلى جانب مھمة المتابعة .

بالنظر لاتساع مجال نشاطھا من الصعب علیھا القیام بمھامھا بالإمكانات الموضوعة تحت 

  )90(تصرفھا .

  

نیة الطعن أمام لجنة الطعن لجنة الطعن : بالإضافة إلى  الطعن القضائي یستفید المستثمر من إمكا ـ

بسبب ما یتعرض لھ من غبن بشأن الاستفادة من المزایا من ھیئة أو إدارة مكلفة بتنفیذ التشریع 

  الخاص بتطویر الاستثمار أو أي شخص یكون موضوع إجراء سحب .

و یمارس ھذا الطعن خلال مدة خمسة عشرة یوما ابتداء من تاریخ التبلیغ بالقرار محل الاحتجاج  

شھرین على الأقل ابتدءا من تاریخ الإخطار في حالة صمت الإدارة أو الھیئة المعنیة یترتب على 

الطعن إیقاف آثار القرار المطعون فیھ ،  لكن بإمكان الإدارة اتخاذ تدابیر تحفظیة تفصل اللجنة في 

، تتشكل اللجنة من  الطعن في اجل شھر واحد بقرار لھ حجیة أمام الإدارة أو الھیئة المعنیة بالطعن

الوزراء المعنیین و ھم الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة ، ممثل عن الوزیر المكلف 

بالعدل ، ممثلین عن الوزیر المكلف بالمالیة و ممثل عن الوزیر المعني بالاستثمار موضوع الطعن 

  . )91(، كما یمكن الاستعانة بخبراء أو أي شخص ذات كفاءة خاصة 

 
 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  32كریمة صبیات ،مذكرة التخرج لنیل إجازة القضاء، المعاملة القانونیة للاستثمار ،ص   )89( 
  74، ص 2013الدكتور عیبوط محند وعلي ،الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري ، دار ،ھومھ،  )90(
  74جنبیة في القانون الجزائري ، نفس المرجع السابق ،ص عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأ )91( 
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  المبحث الثاني 

  دراسة مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر  

  

و  الأجنبيجل العراقیل و القیود و صار الاستثمار  أزیلتمن القرن الماضي  الأخیربحلول العقد 

و تقدیم جملة من الامتیازات  یزلال منح النشاط الاستثماریة دون تمیخمرحب بھما من  وطنيال

بعض الضمانات و العمل المستمر على  تحسین البیئة التشریعیة ، و كانت البدایة من صدور 

لدخول الاستثمارات  الأخضرصراحة الضوء  أعطىالذي 10ـ90قانون النقد و القرض رقم 

رقیة الاستثمارات ثم المتعلق بت 12ـ93رقم  الجزائر تبعھ صدور المرسوم التشریعي إلى الأجنبیة

 الأخیرالمتعلق بتطویر الاستثمار، ھذا  01ـ03 بالأمرو استبدل  2001الغي ھذا المرسوم سنة 

 . 2006عدل سنة 

و تبعا لتحسن البیئة التشریعیة الحاضنة للاستثمارات الأجنبیة ابتدءا من التسعینات القرن العشرین 

بمزایا النظام  12ـ93في المرسوم التشریعي ، منحت لھذه الاستثمارات حوافز كثیرة ، عرفت 

و الاستثمارات العام و مزایا الأنظمة الخاصة المتضمنة الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة 

فصارت تدعى بمزایا النظام العام و  2001، ثم عدلت ھذه المزایا في المنجزة في المناطق الحرة 

  مزایا النظام  الاستثنائي .

  

ھذا لا یخلو من بعض العراقیل  أن إلا الأجنبیةتحسن الملحوظ ذا الصلة بالاستثمارات رغم ھذا ال

في الجزائر الذي  الأعمالالتخفیف من حدتھا بھدف تحسن بیئة  أو إزالتھاعلى  أكثرتتطلب العمل 

   )92(تذبذب مناخ الاستثمار  أوالایجابي في المؤشرات التي تقیس مدى تحسن  أثرهینعكس 
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  الأجنبي الوارد إلى الجزائرالتوزیع القطاعي لتدفقات الاستثمار  : لمطلب الأولا

لاستثمار الأجنبي المباشر تغیرات كبیرة مع تحول الكثیر من اقتصادیات تعرف التدفقات العالمیة ل

اقتصادیات تعتمد أساسا على قوى السوق ، كما  أن تفاقم أزمة الدول من اقتصادیات  مخططة إلى 

المدیونیة الخارجیة للدول النامیة في العقود الأخیرة قلل من اللجوء إلى الاقتراض و شجع استخدام 

  . یل الخارجیة الأخرى و منھا الاستثمار الأجنبي بنوعیھ المباشر و غیر المباشرمصادر التمو

فیھا ، و في ھذا الإطار  رتحدید القطاعات الاقتصادیة التي یسمح للمستثمر الأجنبي الاستثما إن

نجد أن قوانین الاستثمار لدول العالم الثالث و إن اختلفت في تحدید المجالات المفتوحة أمام 

ثمرین الأجانب إلا أنھ لیس ھناك سبل أخرى ، فھناك طریقتان أو أسلوبان ، إما استعمال المست

و التي تشمل جمیع المجالات و إما صیغة وضع قائمة للقطاعات  رالصیغة التجمیعیة للاستثما

  (93) . المعنیة من طرف قوانین الاستثمار

یھا " یرخص لغیر المقیمین بتحویل من قانون النقد و القرض والتي جاء ف183وبالرجوع للمادة 

رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل أیة نشاطات اقتصادیة غیر مخصصة صراحة للدولة أو 

رتبط ی.للمؤسسات المتفرعة عنھا أو لأي شخص معنوي مشار إلیھ صراحة بموجب نص قانوني "

ما بتحدید إال الاستثمار یتم دید مجحتحدید مجال الاستثمار بسیاسة التنمیة التي تضعھا الدولة ، و ت

مجالات الاستثمار على سبیل الحصر ، أي أن الأصل ھو حظر الاستثمار خارج ھذا النطاق ، و 

إما أن یتحدد على أساس أن الأصل الإباحة فیجوز الاستثمار في أي مجال ما لم یحظر الاستثمار 

  . فیھ

  الفرع الأول : حصة القطاع الصناعي و الخدمات 

:عرفت حصة القطاع الصناعي من الاستثمار الأجنبي المباشر نموا مستمرا  ع الصناعةأولا قطا

ملیار دج  54جذب فیھا ھذا القطاع أكبر حجم بمبلغ  2003و مع سنة  2000الى 1995خلال فترة 

 بالمئة خلال  88,9و 62,9، أما الحصة  النسبیة لھذا القطاع من الاستثمار الأجنبي فتراوحت بین 
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و  الاستثمار،مما یفصح عن الأھمیة النسبیة للحصة التي یجذبھا ھذا القطاع من  سنوات،الخمس 

 الري . العمومیة وقطاع الصناعة یشمل كل من الصناعة و البناء و الأشغال 

لم تقل تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى قطاع الخدمات عن ثلاث ملاییر  ثانیا : قطاع الخدمات :

, 2001باستثناء سنتین فقط  1995/2004ملیار دج خلال الفترة  18دینار جزائري  و لم تبلغ 

ملیار دج بفعل دخول أحد المستثمرین الأجانب في  99,5بلغت التدفقات  2001، ففي سنة  2004

  ملیون دولار . 737اراتھ في نفس السنة ب قطاع الاتصالات قدرت استثم

  فقطاع الخدمات یحتل المرتبة الثانیة بعد القطاع الصناعي في جذبھما للاستثمارات الأجنبیة .

،و یشمل  2000و تتمیز التدفقات المعنیة بھذا القطاع بتقلباتھا و عدم الاستقرار ، خاصة بعد  سنة 

  )94(و التجارة و الصحة و الاتصالات و الخدمات . قطاع الخدمات على كل من السیاحة و النقل

  الفرع الثاني : حصة قطاع الفلاحة و الصید 

نلاحظ أن حصة قطاع الفلاحة و الصید من تدفقات الاستثمار الأجنبي ضعیفة جدا إذ أن اكبر حجم 

  )95(ملیار دج 1,7أما باقي السنوات فلم یبلغ  1996جذبھ ھذا القطاع كان سنة

ع الزراعة لا یزال مھمشا على الرغم مما تتوفر علیھ الجزائر من إمكانیات في ھذا حیث أن قطا

  المجال و یرجع ذلك لضعف الحافز في ھذا القطاع ،

قطاع البناء و الأشغال العمومیة كذلك تعتبر حصتھ ضعیفة نوعا ما عند الأخذ بعین الاعتبار 

سبة قطاع الصحة و ذلك لأنھا محصورة اھتمام الدولة بھذا القطاع ، كذلك من الملاحظ ضعف ن

في الصناعة الصیدلانیة بالإضافة إلى ذلك من الملاحظ ضعف قطاع السیاحة على الرغم من 

الإمكانات السیاحیة الھامة التي تتمتع بھا الجزائر ، كذلك نسبة الاستثمار في الاتصالات و ھذا 

في ھذا القطاع ، مع الإشارة إلى ان راجع إلى قلة التحفیزات مما یؤدي إلى عزوف المستثمرین 

أكثر القطاعات ازدھارا من ناحیة الاستثمار في ھذه الفترة ھو قطاع النقل ، و مع ذلك فان 

الاستثمارات الموجھة للقطاعات خارج المحروقات تعتبر دون طموحات الاقتصاد الجزائري 

  )96(بالنظر للفرص الموجودة فیھا.
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و عموما فان القطاع الصناعي یتمیز بنوع من الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبیة عكس 

قطاع الفلاحة و الصید و قطاع الخدمات و لعل ذلك یعود إلى احتواء ھذا القطاع على الاستثمارات 

  .)97(الأجنبیة في قطاع المحروقات 

الطاقة و المناجم الجزائري المستثمرین الامریكین إلى الاستثمار  و حرصا من الجزائر دعا وزیر

في كافة القطاعات و عدم الاكتفاء بقطاع الطاقة ،و شدد على رؤیة الحكومة الجزائریة 

للإصلاحات الاقتصادیة ولا سیما قطاع الأشغال العمومیة و المیاه و البناء و تعد ثان اكبر مصدر 

بر مصدر للغاز لأوربا من خلال خمس أنابیب للتصدیر تمتد تحت میاه للغاز في العالم و ثاني اك

  ).98(البحر المتوسط

  )99(و حصة بعض القطاعات  1998الاستثمارات الأجنبیة  في 

  

  الحصة من الاستثمار الأجنبي   القطاع

  ملیار دولار  1.18  قطاع المحروقات

  ملیون دولار 160.6  قطاع صناعة الكیمیائیة

  ملیون دولار  43  اء ألفلاحي قطاع الغذ

  ملیون دولار 23  قطاع الاشغال الكبرى

  ملایین دولار  9.1  قطاع الاستھلاك 

  ملایین دولار 7  قطاع السكن 

  ملیون دولار 1  قطاع المناجم

  ملیون دولار 0.2  قطاع الخدمات
  
)1(  
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   216ص
  سنة  50ص  ئریة في جذب الاستثمار الأجنبي  تقییم التجربة الجزا ، بن عرفة رشیدة ، حمزاوي سومیة)98(
  2016- 2005انیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة فیفري زغیب شھرزاد ، مجلة العلوم الإنس )99(
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  وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أن ھذه المجالات المفتوحة للاستثمار بقیت على حالھا و لم

و منطقیا لا مجال لتعدیل ھذه النشاطات لا  03 – 01المعدل للأمر  08 – 06تعدل بموجب الأمر 

لا یتماشى مع سیاسة دعم الاستثمار المنتھجة من طرف بالزیادة و لا بالنقصان لأن الإنقاص فیھا 

السلطات العمومیة قرار بالإنقاص من ھذه المجالات لأنھ یشكل  ذالجزائر ، و لا نتصور اتخا

خطوة إلى الوراء في حین أن المحیط العام یتجھ لتشجیع الاستثمار و إغراء المستثمرین 

ھ مفتوح على كل المجالات ولا یوجد ھناك مجال لاستقطابھم ، ولا یمكن تعدیلھ بالزیادة ، لأن

 مستثنى لیتداركھ أي تعدیل محتمل .   
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  عقود الاستثمار البترولیة :المطلب الثاني 
  

تعتبر عقود البترول من العقود الحدیثة نظرا لحداثة النشاط البترولي نفسھ الذي بدأ مع بدایة ـ  

ن الماضي بعد اكتشاف البترول ، فبدأ الحدیث عن الشكل القانوني للتعاقدات البترولیة في القر

في الغالب من الدول  البلدان التي تم اكتشاف البترول و الغاز الطبیعي بھا ، و التي كانت

ي منطقة الشرق الأوسط و شمال إفریقیا و بعض البلدان الإفریقیة  و قد بدأت الدول المستعمرة ف

لمالكة لآبار البترول و الغاز الطبیعي ، بإتباع الشكل التقلیدي للعقود التي تربط الدولة ا

بالمستثمرین الأجانب التابعین في الأغلب الأعم للدول استعماریة مثل المملكة المتحدة و الولایات 

القانوني  المتحدة و فرنسا ،و تبعا لتغیر الظروف السیاسیة و الاقتصادیة لھذه الدول فان الشكل

للعلاقة بین الدولة المالكة لآبار البترول و الغاز الطبیعي و الشركات الأجنبیة قد تغیر ھو الأخر ، 

و ذلك في محاولة من جانب الدول المالكة لإعادة التوازن العقدي في علاقتھا مع الشركات 

الطاقة في الفترة التي المستثمرة التي كانت تجني أرباح طائلة خاصة مع زیادة الطلب العالمي على 

أعقبت الحرب العالمیة الثانیة و ارتفاع أسعار البترول تدریجیا، من اجل ھذا ظھرت عقود 

المشروعات المشتركة ، و بموجب ھذه العقود المبرمة مع الشركات الأجنبیة المستثمرة ، كان 

و الكشف البترولي نقیب و البحث ھناك مقابل مادي و ھذا مقابل منح الشركات الأجنبیة حق الت

الإنتاج البترولي على أرضیھا ، حیث تتولى الشركات الأجنبیة القیام بكافة خطوات الصناعة و

البترولیة بدءا من الاكتشاف و البحث حتى مرحلة الإنتاج و التصدیر  ، واختلفت التسمیات  

لقانونیة بین الدولة و المستخدمة و عقد الامتیاز ھو احد أشھر و أقدم العقود التي تربط العلاقة ا

الشركات الأجنبیة المستثمرة في البلاد الأجنبیة في شكلھا القدیم أما حدیثا فقد فقد أصبح التعاقد 

بنظام الامتیاز یتمیز بقصر المدد الزمنیة التي یستمر العقد فیھا فظھرت عقود المشاركة في الفترة 

بة الحكومة في السیطرة على ثرواتھا التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة تحقیق رغبتین رغ

اكبر عائد مالي منھا و عقود المشاركة النفطیة ھي عبارة عن اتفاقیات تبرم بین  تحقیقالبترولیة و 

الدول المنتجة للنفط و شركات النفط الأجنبیة تقوم بموجبھا شركات النفط الأجنبیة باستثمارات 

م  استخراجھ و تطویر حقول النفط وصولا إلى مكثفة من اجل التنقیب و اكتشاف النفط و من ث

   )100( إنتاج و تصدیر النفط

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 103ھاني محمد كامل المنایلي اتفاق التحكیم و عقود الاستثمار البترولیة ص )100( 
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لاستثمار بل إن لم تكن عقود المشروعات المشتركة قاصرة على مجال واحد بعینھ من مجالات ا

ھذا العقد امتد إلى كافة المجالات الاستثماریة ، خاصة في مجال المشروعات العملاقة و منھا 

عقود البترول فھو عقد استثماري متوازن بین الدول النامیة و الشركات المستثمرة الأجنبیة ، 

متیاز ، التي عانت الدول لاسیما في  الجوانب المالیة منھ ، متجنبا العیوب التي نسبت إلى عقود الا

النامیة منھ و ھذا العقد یوحد الجھود الوطنیة و الأجنبیة في سبیل إنجاح المشرعات الاستثماریة 

العملاقة  لتستفید الدولة من خلال إحدى المؤسسات العامة من الخبرة و التكنولوجیا الأجنبیة ، 

  )101(داء نشاطھا الاستثماري نظیر توافر العمالة التي تحتاجھا الشركات الأجنبیة في أ

  حملت عقود المشاركة مزایا متعددة :

قاء  عبء البحث و التنقیب  على كاھل الشركات الأجنبیة و المعروف إن التنقیب و البحث ـ ال1

یعتبر الجزء الشاق و المكلف مادیا من الجوانب الصناعة البترولیة ، و یحتاج  إلى الخبرة 

التي تملكھا الشركات البترولیة و ھو یخضع  إلى لنظریة الاحتمالات الغیر التكنولوجیة و العلمیة ، 

  مؤكدة التي یصعب التكھن بنتائجھا

ـ الاستفادة من التكنولوجیا الأجنبیة ،  لإن الصناعة البترولیة من الصناعات التي تحتاج إلى قدر  2

ة كانت ھذه العقود الفرصة كبیر من المعرفة التكنولوجیة ففي ظل نقص الخبرة العلمیة و الفنی

  الذھبیة   لتدریب العمالة البشریة في ظل وجود خبراء أجانب .

  ـ رقابة الدولة البترولیة على المشروع المشترك .3

  ـ التغلب على مشكل رأس المال .4

 )102(ـ استفادة الدول العربیة من البنیة الأساسیة .5

ة یقل تدریجیا مع الزمن و ھذا لإدراك أھمیة * یبدو أن معدل الاعتماد على الشركات الأجنبی

البترول الاقتصادي و السیاسي في حیاتھا و من التعاقدات البترولیة نجد اتفاقیات الخاصة 

بالخدمات البترولیة التي تحتفظ الدولة بملكیة البترول المكتشف و تملك التصرف فیھ ،من خلال 

  لة بعملیات البحث و التنقیب و ھذه العقود تحقق عائداتوجیھ البیع إلى الدولة معینة و كذا قیام الدو

أكبر للدولة البترولیة ،في حین نجد أن الشركات البترولیة تنفق الكثیر من الأموال في سبیل تطویر 

  الاكتشافات البترولیة و البحوث و المعامل في صناعة تتسم بضخامة النفقات المالیة و إذ كان العائد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 104نفس المرجع ص   )101( 
  114نفس المرجع السابق ص  )102(
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  المالي الذي تحصل الشركات البترولیة القائمة على الخدمة زھیدا و لا یتناسب مع النفقات المالیة

ھا التي تنفقھا في تطویر الأبحاث ، فان ھذا الأمر یشكل خطورة على البحوث التطویر التي تقوم ب

  )103(ھذه الشركات ، مما ینعكس سلبا على صناعة البترول بشكل عام

  اختلفت الآراء حول الشركات الأجنبیة بین مؤیدین لوجودھا و ذلك بذكر ایجابیاتھا و ما لھا

من أھمیة في تنمیة البلدان النامیة و ظھر اتجاه أخر یرى خلاف ذلك لما لھذه الاستثمارات من 

 . )104(سلبیات 

                     ن التطرق إلى قانون المحروقات   و ما یحتوي علیھلا بد لنا م إذا 

  الفرع الأول : قانون المحروقات 

المعدل من أھم القوانین التي صدرت  2005المؤرخ في مارس  05/03إن قانون المحروقات رقم 

  من أسبا ب ھذا القانون :لحد الآن و ھذا من خلال آثاره الایجابیة على التنمیة و الاستثمار و 

 تنویع صادرات ھذا القطاع و بالتالي زیادة مداخیل الدولة 

 زیادة مناصب شغل جدیدة 

زیادة استغلال المجال الطاقوي و الموارد المائیة و بالتالي فتح العزلة على المناطق المحرومة 

 .لسكان الجنوب و ذلك بإنشاء شبكة  توزیع الغاز و محطات تحلیة المیاه 

كالبطالة و ھشاشة اقتصادھا و قلة  منھا الدولة و من آثاره الایجابیة :تغیر الأوضاع التي تعاني

الاستثمارات الأجنبیة و نقص التكنولوجیا   ، حیث یكون ھذا التغیر بالإنعاش الاقتصادي الذي 

  یوفره استغلال الثروات الطبیعیة .و لكن ھذا لا یعني خلوه من السلبیات فمنھا : 

نتقال ثروات الدولة (الثروات الطبیعیة و المنشآت الأساسیة )إلى ید الشركات  الأجنبیة و بالتالي ا

استنزاف احتیاطي المحروقات ، و منھ حرمان أجیال المستقبل من ھذه الثروات و كذلك تحریر 

 أسعار السلع النفطیة في الآجال المتوسطة ما یؤدي الى استھلاك المنتجات المستوردة بدل

 )105(المنتجات المحلیة .

 )106(بالإضافة إلى ذلك ھنالك عدة مراسیم التي توفر المناخ المناسب للاستثمار .

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 2009عتو الموسوس ، النظام القانوني لفروع الشركات الأجنبیة في الجزائر ،مكتبة الوفاء القانونیة ، )103( 
 139نفس المرجع السابق ً )104(
 20المؤرخ في  01/03یحدد قائمة  النشاطات و السلع و الخدمات المستثنات من المزایا المحددة في الامر رقم  2007ینایر  11المؤرخ في  07/08المرسوم التنفیذي رقم )105(

  المتعلق بتطویر الاستثمار  . 2001غشت سنة 
   2009/2010بعض المؤشرات الكمیة للاقتصاد الكلي على الاستثمار الاجنبي ، دراسة حالة الجزائر ،السنة الجامعیة  سحنون فاروق ، قیاس اثر)106(
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  الفرع الثاني : توزیع صادرات بین سوناطراك و الشركاء الأجانب :

 145الى  2000ملیون طن معادل للبترول سنة  124ارتفع الحجم المصدر من المحروقات من 

و قد توزعت ھذه الزیادة بین الطرف الجزائري متمثلا في  2005معادل للبترول سنة ملیون طن 

سوناطراك و ھي التسمیة المختصرة باللغة الفرنسیة للشركة الوطنیة لنقل و تسویق المحروقات و 

ھي الشركة الوحیدة المحتكرة لجل النشاطات ذات الصلة بتصدیر المحروقات و الطرف الأجنبي ، 

ملیون طن اي زیادة  15,9ب  2005و سنة  2000ت حصة سوناطراك بین سنة حیث ازداد

  )107. (ملیون طن  5,1حصة الأجنبي بنسبة 

  كیفیة توزیع عقود الخاصة بعملیة التنقیب عن البترول

  عدد العقود الممنوحة  الدولة

  14  الشركة الامریكیة 

  07  الشركة الكندیة 

  05  الشركة الالمانیة 

  05  ریة الجنوبیة الشركة الكو

  04  الشركة الفرنسیة 

  03  الشركة الاسبانیة 

  03  الشركة البریطانیة 

  03  الدول العربیة كویتیة لیبیة 
)2( 

  المصدر : مجلة العلوم الإنسانیة أ/زغیب شھرزاد

المحروقات و الذي كان واضحا في عقود التنقیب المبرمة بین سونطراك و مختلف إن قطاع   

أن الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط اقتصر على مجال واحد في القطاع النفطي ھو  الدول ، كما

التنقیب و الاستخراج و إھمال المجالات الأخرى و ھو ما یدعو للتساؤل لماذا ؟ بالرغم عملیة 

  )108(استخراج النفط تتطلب استخدام أرقى التقنیات و التي یتم استیرادھا من الخارج.

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 224ص     2007/2008، أطروحة دكتوراه،السنة الجامعیة     1996/2005عبد الكریم بعداش ، الاستثمار الاجنبي المباشر و آثاره على الاقتصاد الجزائري خلال   )107( 
  2005یضر بسكرة ، فیفري زغیب شھرازاد ، مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة محمد خ )108(
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ھذا الوضع یجعلنا نستنتج أن التوازن المالي الخارجي للجزائر مرھون بأوضاع السوق الدولي 

للمحروقات ،إذ أن الانخفاض الكبیر في سعر ھذه الأخیرة سیؤدي إلى إحداث عجز في الحساب 

 . 2017 عام مثل ما ھو واقع حالیا  )109(الجاري .
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  190ص2007/2008دكتوراه،السنة الجامعیة  أطروحة،     1996/2005عبد الكریم بعداش ، الاستثمار الاجنبي المباشر و آثاره على الاقتصاد الجزائري خلال   )109( 
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  ھآفاقبي في الجزائر و تقییم الاستثمار الأجن : الثالثلمطلب ا

  

عرف العالم في أواخر القرن الماضي تحویلات اقتصادیة جذریة ، و بروز دور الاستثمار 

الأجنبي في تحریك النمو الاقتصادي و اكتساب التكنولوجیا و المعارف ، و علیھ عملت الجزائر  

دوى لان الاستثمار لكن دون ج على تقدیم مختلف الحوافز و الضمانات لجذب الاستثمار الأجنبي

على استقرار المناخ الاقتصادي و ھذا  أیضا إنما، و   الأجنبي لا یتوقف فقط على الضمانات 

مختلف الإصلاحات الاقتصادیة  1989منذ  شرط أساسي لجذب المستثمرین لھذا انتھت الجزائر

  من اجل تحقیق الاستقرار الاقتصادي الكلي

  

  جنبي في الجزائر تقییم الاستثمار الأالفرع الأول: 

إن تقییم ھذا المناخ بالاعتماد على المؤشرات الدولیة المتاحة المستخدمة في قیاس مدى ملائمة 

  )110(ظروف بیئة الأعمال الجزائریة لجلب المستثمرین الأجانب و تغیراتھا باتجاه التحسن أو التراجع

  تجربة الجزائر في الاستثمار الأجنبي : :أولا

ر تطورات كبیرة من خلال عملیات الإصلاح المتواصلة التي امتدت إلى لقد شھدت الجزائ

فقد كشف تقریر حكومي الاستثمارات الأجنبیة حیث سجلت ارتفاعا ملحوظا لم یسبق بلوغھ سابقا ،

حتى مطلع  2005منذ بدایة  أن الاستثمارات الأجنبیة بالجزائر تجاوزت الملیار دولار أمریكي 

كما ذكر التقریر الذي أعدتھ الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمارات في  شھر جوان من نفس العام

على عدة قطاعات خارج قطاع  تمكنت من استقطاب الاستثمارات الأجنبیة الموزعة الجزائر 

أن الاستثمارات تحلیة میاه البحار و السیاحة ، و أضاف التقریر المحروقات و التي أھمھا قطاع 

إنشاء مصنعین لتحلیة میاه البحر في كل من ولایتي الجزائر العاصمة  شملت مشروعيالأجنبیة 

ھذین المشروعین ووھران مشیرا إلى أن الوكالة الدولیة الأمریكیة للاستثمارات بالخارج ستمول 

الجزائر استقطبت المشاریع الاستثماریة  أنالتقاریر  أوضحتو  ملیون دولار أمریكي 86 بتكلفة 

مختلفة خاصة في قطاع الطاقة ( النفط و الغاز) و من ھنا یمكننا القول ان  الأجنبیة في مجالات

  النفط عالمیا حتى باتت تشھد نموا  أسعارالجزائر قد استفادت من التطورات العالمیة و من ارتفاع 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، جامعة الجزائر  2007/2008، أطروحة دكتوراه 1996/2005لاقتصاد الجزائري خلال بعداش عبد الكریم ،الاستثمار الأجنبي آثاره على ا  )110(
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اقتصادیا ملحوظا بعد تحسن الأوضاع الأمنیة مما جعلھا تستقطب كما لا باس بھ من الاستثمارات 

 و كذلك نظرا للمجھودات الجبارة المبذولة من قبل الأجنبیة ، نظرا لما تتمتع بھ من إمكانیات ھائلة 

، لتشمل كافة الجھات الرسمیة من اجل استقطاب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة و تنویعھا 

  لقطاعات و النشاطات و المجالات .ا

مشاریع الكبرى الجاري أما في برنامج توطید النمو الاقتصادي یستلزم ھذا البرنامج استكمال ال

الة بعدما كانت مرتفعة بفعل عملیة طرق مشاریع جدیدة ، بحیث انخفضت معدلات البطانجازھا و 

  . الخوصصة

و قد واصلت الاستثمارات الأجنبیة المباشرة مسیرتھا في التزاید المستمر لتصل إلى أقصاھا في 

و یمكننا ھذا من معرفة مدى ملائمة البیئة الاقتصادیة الجزائریة و مدى نفعھا كبساط أحمر  2014

  )111(طبة من قبل الدولة الجزائریةنفرش فوقھ الاستثمارات الأجنبیة المستق

و یعاني مناخ الأعمال في الجزائر من عیوب عدیدة خصوصا في قطاع المالي ، القضاء ، 

الإدارات الضریبیة و الجمركیة ، بعض الھیاكل القاعدیة كالموانئ و المطارات ، خدمات النقل و 

  )112(الاتصالات و أخیرا البیروقراطیة 

الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة أن  2006ر لعام و كشف تقریر الاستثما

و  2005الى غایة 1990عالمیا في مجال الاستثمار الأجنبي لفترة  109الجزائر تحتل المرتبة 

  )113(فیما یتعلق بخروج ھذه الاستثمارات من الجزائر . 102تحتل المرتبة 

  

  جھ التجربة الاستثماریة في الجزائرثانیا : أھم العراقیل و المحفزات التي توا

لقد سعت الجزائر جاھدة في سبیل الوصول إلى معنى الاستثمار الحقیقي داخل نطاقھ الجغرافي و 

في سبیل ذلك قامت الجزائر بتوفیر جل الشروط الضروریة الواجبة لخلق بیئة اقتصادیة و 

  ھذا الھدف یطالب المستثمریناجتماعیة ومحفزة على جلب الاستثمار الأجنبي  و من اجل نیل 

الأجانب السلطات الجزائریة بالعمل على سد الفجوات و التقلیص من العراقیل التي تحول دون ذلك 

  و منھا :
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 2016، سنة  51و 50ص  ي ،ة في جذب الاستثمار الأجنببن عرفة رشیدة ، حمزاوي سومیة تقییم التجربة الجزائری )111( 
  .188نفس المرجع السابق، ص ) 112(
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و كذا عملیات  العراقیل الطبیعیة و المادیة نجد مشكل العقار فھو یمثل أھم قید یكبل المستثمرین

الاقتصادیة و السیاسیة و التي زادت من تردد المستثمرین الأجانب التحول الدولیة أما عن العراقیل 

فنجد سوء التسییر الذي یمیز بعض المرافق التي تعد ضروریة الجزائریة  في اقتحام السوق

و مثال ذلك سوء التسییر و التنظیم الذي یمیز كل لضمان سرعة و فعالیة بعض الأنشطة التجاریة 

و كذا نقص الفعالیة بالنسبة للجھاز الموانئ الجزائریة إلا أن البطء الكبیر في تسریح السلع 

الحدیثة نقص الإمكانیات المادیة،لان الاستثمارات  أوص مھنیة المستخدمین المصرفي ساءا بنق

و غموض بعض الجوانب القانونیة و التنظیمیة و تدھور قیمة  تتطلب وجود بیئة مصرفیة تسھیلیة

عملیة انتقال الاقتصاد الجزائري من  أن لومن ھنا نقوالعملة المحلیة و تعدد أسعارھا الصرفیة 

اقتصاد السوق لم تتم بالشكل اللازم ، حیث بقیت بعض الرسومات القدیمة  إلىط الاقتصاد المخط

  .التي تحول دون التطبیق الكلي و السلیم لسیاسة الباب المفتوح

و نذكر العراقیل السیاسیة التي لا یمكن إنكارھا و أن تدفق الاستثمار الأجنبي لا یكون كبیرا إلا 

ثم تلتھا  2013نذكر أحداث تیقنتورین سنة  مني و السیاسيبتوفر عامل أساسي ھو الاستقرار الأ

و خصوصا مع و التي كانت لھا آثار وخیمة تسببت في إفساد صورة الجزائر  أحداث عین صالح 

و نضیف عدم  . الملفقة التي تلیھا بعض المصادر الخارجیة و الغربیة بشكل خاص الإشاعات

لإطارات ذات الصلة باتخاذ القرارات المتعلقة الاستقرار النسبي للطاقم الحكومي أو حتى ا

بالاستثمار و نأخذ على سبیل المثال حكومة قطعت أشواطا في التفاوض مع المستثمرین الأجانب 

  ثم یأتي ھذا المستثمر فیجد رئیس حكومة آخر و طاقم جدید.

الطاردة للاستثمار و لا  أما عن العراقیل القانونیة و الإداریة فإنھا احد العوامل الرئیسیة الجاذبة أو

یكفي وضع القوانین و القرارات بل لا بد من إتباع سیاسة الجزاء و العقاب و كذا كثرة القوانین و 

عد استقرارھا خاصة و نحن نعلم أن المستثمر یرغب في ممارسة نشاطھ في ظل إطار قانوني 

  واضح.

قتصادیة للمستثمرین و كذا سوء تشكل البیروقراطیة احد أھم العراقیل في تحقیق المشاریع الا

  )114(تسییر الإدارة و تمییزھا بالمحسوبیة و نقص الخبرات الفنیة و الإداریة اللازمة

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  . 2009/2010سحنون فاروق ، قیاس اثر بعض المؤشرات الكمیة للاقتصاد الكلي على الاستثمار الأجنبي ،)113(
  2016و مابعدھا، سنة  53بن عرفة رشیدة ، حمزاوي سومیة تقییم التجربة الجزائریة في جذب الاستثمار الأجنبي    ص   )114(
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أما عن التحفیزات فنقول إن  الدول تتنافس على جلب الاستثمارات الأجنبیة مزیلة العراقیل المحلیة 

متنوعة و مبرزة للمیزات المكانیة التي تتمتع بھا التي تعیق ھذه الأخیرة  مقدمة لحوافز و ضمانات 

المزید من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبیة إلى الداخل في شكل استثمارات في مختلف  بھدف جلب

  القطاعات الاقتصادیة .
  

 صدور قانونین ینظمان النشاط الاستثماري في  2006/ 1993 السنوات عرفت ھذه

 أوتالى 1993 أكتوبرالذي امتد سریان مفعولھ من  12/93م الجزائر ھما :المرسوم التشریعي رق

 2006یومنا ھذا مع تعدیل بعض مواده في شھر جویلیة  إلىمن اوت  03/01رقم  الأمرو  2001

  منح المشرع الجزائري مجموعة من المزایا وفق نظامین :و قد  

  تتمثل في :مزایا النظام العام :  الاستثمارات المنجزة خارج قطاع المحروقات و 

  الكلي من الرسم على القیمة المضافة لكل السلع و الخدمات  الإعفاء

الكلي من دفع رسم نقل الملكیة بعوض تطبیق النسبة المنخفضة في مجال الحقوق  الإعفاء

  الجمركیة على التجھیزات 

یر  مناطق مزایا النظام الاستثنائي: و تستفید من مزایا ھذا النظام : الاستثمارات التي تنجز ف

  خاصة یحددھا المجلس الوطني للاستثمار 

الاستثمارات ذات الأھمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني المحددة أیضا من طرف المجلس 

  الوطني للاستثمارات 

  و تتوزع مزایا ھذا النظام بین فترة الانجاز و فترة الاستغلال :

كلیا بمصاریف إقامة  أوفل الدولة جزئیا فترة الانجاز :تطبیق حق ثابت في مجال تسجیل و تك

و تطبیق النسبة المخفضة في مجال الحقوق  المنشآت الأساسیة الضروریة لانجاز الاستثمار

  . الجمركیة على السلع المستوردة ذات الصلة بالاستثمار

بخصوص فترة الاستغلال :الإعفاء خلال مدة عشر سنوات من النشاط الفعلي من الضریبة على 

 الإجماليالشركات  و الدفع الجزافي و الرسم على النشاط المھني و الضریبة على الدخل  حأربا

  لمدة عشر سنوات  من اقتناء من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة  الإعفاء
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بعداش عبد الكریم ، نفس المرجع السابق  )115( 
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بالنسبة  الأھمیةاستفادة الاستثمارات ذات  إمكانیةالنظام الاستثنائي  إطارق في ما سب إلىیضاف 

للاقتصاد الوطني من مزایا تمنح عن طریق التفاوض بین المستثمر و الوكالة الوطنیة لتطویر 

  )115(الاستثمار

  لفرع الثاني :آفاق الاستثمار الأجنبي في الجزائر ا

المختلفة التي تتمیز بھا الجزائر تلعب دورا أساسیا في زیادة  إن المزایا و المؤھلات الاقتصادیة

قوتھا التنافسیة أمام دول العالم في جلب الاستثمار الأجنبي ، فالموقع الاستراتیجي الذي تتمیز بھ 

من حیث قربھا من معظم الدول الأوروبیة و اعتبارھا كبوابة رئیسیة لإفریقیا إضافة إلى تنوع 

ساحتھا ووفرة و تنوع مواردھا الطبیعیة و تعدد الید العاملة بھا تعد كلھا تضاریسھا و اتساع م

عوامل جیدة بل ممتازة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي شریطة توفر المناخ الملائم لذلك ، حتى 

یتسنى كسب ثقة المتعاملین الأجانب حول الفرص  الاستثماریة  في الجزائر ، فالجزائر تسعى 

كات الأجنبیة على الاھتمام أكثر بفرص الاستثمار التي تمنحھا للمتعاملین جاھدة إلى حث الشر

الاقتصادیین من كل الدول و یعتبر الشریك الأجنبي الفرنسي المھني الأول بملف الجزائر كونھ 

  ظل مستحوذا على الأكثر من نصف المبادلات الاقتصادیة الجزائریة مع الخارج لفترة طویلة .

 أن  ھي  الأسبابمن أھم  نجد أن ي تؤثر على اتخاذ قرار الاستثمار في الجزائرالأسباب الت :أولا

  توفر على الأقل ما یلي :

 أعمال متفتحة ،كفئة و فعالة تھیئة بیئة  

 سیط إجراءات تأسیس الشركاتتب  

 الاھتمام بدعم المستثمرین و الترویج للاستثمار  

 بكل أنواعھعم الشفافیة و القضاء على البیروقراطیة و الفساد د  

 . تحسین البیئة التشریعیة و القانونیة  

  توفیر البیانات و المعلومات الاستثماریة  

 حمایة المنافسة و مواجھة الاحتكار  

  تحدیث الأسالیب الإداریة  

 و من اجل تدعیم السیاسات الداخلیة و التدفقات  تحقیق الاستقرار بالمعنى الكامل

برنامج استثماري یھدف إلى تحسین لتزمت ھذه الأخیرة بانجاز الاستثماریة الأجنبیة إلى الجزائر، ا

منشأة تربویة و  5000و نذكر مایلي :تحسین التنمیة البشریة و ذلك بتحقیق  المناخ الاستثماري
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سدا ، و تزوید  25صحیة ، و تحسین التزوید بالماء الشروب و ذلك بإنشاء  منشأة قاعدیة 1500

  )116(صلة تطور المنشآت القاعدیة الأساسیة و تحسین الخدمة العمومیةمواوالریف بالغاز و الكھرباء 

  ثانیا :الإصلاحات المالیة و النقدیة و الضریبیة 

إن بنك الجزائر الذي یعتبر مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي ،مھمتھ 

یراقب توزیع القرض و تنظیم الحرص على استقرار الأسعار و ینظم الحركة النقدیة و یوجھ و 

السیولة أما مجلس النقد و القرض فیعتبر سلطة نقدیة في مجال إصدار النقد فالبرغم من 

الإصلاحات فان ھذا القطاع بحاجة إلى تعدیلات جوھریة من اجل تطویر ھذا القطاع بإدخال 

ء دوره بصفة مستقلة تقنیات حدیثة في ھذا المجال یحتفظ بنك الجزائر بمكانة خاصة تمكنھ من أدا

  عن الحكومة المكلفة بالإشراف على السیاسة النقدیة و إصدار العملة الوطنیة .

أما في المجال الضریبي فان المشرع الجزائري الحالي یمنح للمشاریع الاستثماریة إعفاءات 

اط ضریبیة و جمركیة ھامة  بھدف تكریس الحریة الاقتصادیة و تدعیم الاتجاه اللیبرالي للنش

الاقتصادي لان التخفیف من العبء الضریبي من شأنھ أن یشجع الادخار و الاستثمار و بتالي 

  الزیادة في النمو الاقتصادي

إن الإجراءات التي اتخذھا المشرع الجزائري منذ الشروع في عملیة الإصلاح ھامة و تشكل 

لاستقلال لكنھا لم تحقق النتائج تغییرا جذریا في السیاسة الاقتصادیة التي انتھجتھا الجزائر بعد ا

  )117(المنتظرة لان المستثمر أصبح یأخذ بعین الاعتبار المحیط العام للاستثمار 

  ـ خوصصة المؤسسات العمومیة: 

حیث بادرت السلطات الجزائریة إلى إصدار تشریعات قانونیة خاصة تتعلق بھذا المجال و المتعلق 

الخوصصة بمثابة مجموعة من المعاملات القائمة على بخوصصة المؤسسات العمومیة ، و تعتبر 

: التحویل الكلي او الجزئي لملكیة الأصول المادیة او المعنویة للمؤسسات العمومیة أو لرأس مال 

  المؤسسات العمومیة .

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2009/2010لاقتصاد الكلي على الاستثمار الأجنبيسحنون فاروق  ،قیاس اثر بعض المؤشرات الكمیة ل )116(
  . 2016، سنة  65ص   یة في جذب الاستثمار الأجنبي ،)  بن عرفة رشیدة ، حمزاوي سومیة ،تقییم التجربة الجزائر117(
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أو تحویل تسییرھا بواسطة صیغ تعاقدیة محددة بشروط و كیفیات منصوص علیھا قانونا و لقد  

بدأ الخوصصة في المؤسسات العمومیة بغرض تحسین فعالیة الاقتصاد قررت الجزائر تطبیق م

  الوطني .

تحریر التجارة الخارجیة و الإصلاحات الجمركیة :ان عملیة تحریر التجارة الخارجیة ناجم عن 

سلسلة من الاتفاقیات و انطلقت الإصلاحات و التعدیلات المتعلقة بالتجارة الخارجیة و عملت على 

  )118(ل المبادئ التي میزتھاالانصراف عن ك

  

بھذه الإصلاحات أصبح مناخ الاستثمار في الجزائر جذابا ، فبعدما صار الخطر على المشروع 

الاستثماري الأجنبي في الجزائر ضئیلا و تحسن الوضع في الآونة الأخیرة عمدت العدید من 

 . الشركات الدخول إلى السوق الجزائریة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  السابق.,) نفس المرجع 118( 
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  ـــــــــــــــــــــالاستثمار الأجنبي في الجزائــــــــــــــــــرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  صـــملخ
  

 2006إلى  1963لقد عرفت الجزائر في مجال الإستثمار خمس مراحل أساسیة  بدایة من سنة 

إلى  2001یمكن تقسیمھا إلى مرحلة الستینات ،الثمانینات،التسعینات وأخیرا المرحلة الممتدة من 

، وكل مرحلة شھدت صدور عدة قوانین تنظم الإطار القانوني للإستثمار والسبب في تعدد 2006

الداخلیة  الاقتصادیةالقوانین والمراحل ھو تغیر التوجھ السیاسي للدولة وكذا الأوضاع ھذه 

  والخارجیة.

الذي  25/07/1963وھو قانون  1963لقد ظھر أول قانون ینظم الاستثمار في الجزائر سنة  - 

أعطى الاھتمام للإستثمارات الوطنیة أما الأجنبیة فلھا دور ثانوي وبالتالي لم یكن ھذا القانون محفز 

ھذه  السیاسیة بعد الإستقلال ولم یسجل سوى مشروعین في للأجانب بسبب عدم إستقرار الأوضاع

الضامنات لتشجیع الإستثمار منھا  ) الذي جاء ببعض5(1966المرحلة ، مما أدى إلى صدور قانون 

، عدم التمییز بین المستثمر الوطني والأجنبي، عدم تأمیم المشاریع الإستثماریة إلا إذا اقتضت 

لحیویة. وفي المصلحة العامة ذلك ، وأخیر إمكانیة الإستثمار مع الشریك الأجنبي في القطاعات ا

الذي جاء لوضع الإطار  13-82صدر قانون أخر ینظم الإستثمار في الجزائر و ھو  قانون  1982

القانوني للإستثمار في شكل شركات مختلطة الإقتصاد بین الرأسمال الوطني والأجنبي على أن 

للمستثمر  تكون حصة الدولة أكبر من  حصة المستثمر الأجنبي ، لكن ھذا القانون لم یكن محفزا

الأجنبي على أساس أنھ لا یستطیع التحكم في تسییر الشركة كما أن الجھات القضائیة الوطنیة ھي 

 التي تنظر في منازعات ھذه الشركات المختلطة، إضافة إلى إمكانیة تأمیم الشركة إذا دعت

سمح  حیث 13-86بموجب القانون  13- 82المصلحة العامة لذلك ، فقام المشرع بتعدیل قانون 

  للمستثمر الأجنبي بالمشاركة في اتخاذ القرار في الأمور التي تھم الشركة المختلطة.

لكن نتیجة للتحولات التي شھدتھا الجزائر بعد انخفاض أسعار البترول وثقل المدیونیة و استعدادھا  

ر في للدخول إلى نظام إقتصاد السوق ، وجدت السلطات الجزائریة نفسھا مجبرة على إعادة النظ

السیاسة الإستثماریة وتنویع الصادرات خارج قطاع المحروقات وجلب التكنولوجیا ورؤوس أموال 

جدیدة من أجل إنعاش الإقتصادي الوطني وبذلك تخلت الدولة عن إحتكار التجارة الخارجیة فقامت 

 الجزائر بإصلاحات معمقة شملت القطاع الجبائي والمصرفي 
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شرع بمنح إمتیازات جبائیة بالنسبة للقطاعات الحیویة و إحداث ضریبة ففي المجال الجبائي قام الم

، مع اعتماد ضریبة الدخل على أرباح  T V Aجدیدة تسمي الضریبة على القیمة المضافة 

الشركات، بدلا من الضریبة على مداخیل الأشخاص، أما في المجال المصرفي قام المشرع بوضع 

الذي جاء بإصلاح جذري فیما  یتعلق بتسییر البنوك وجعلھا  رضالمتعلق بالنقد والق 10-90قانون 

تخضع لمبدأ المنافسة ،وذلك من حیث إنشاء مجلس النقد والقرض  بدلا من المجلس الوطني 

  سواء الوطني أو الأجنبي . الاستثمارللقرض، وفتح قطاع البنوك على مجال 

 لجعلھ أكثر 13-86قانون الإستثمار   ھذه الإصلاحات الجبائیة والمالیة فرضت إعادة النظر في

المتعلق بترقیة الإستثمار في الجزائر والذي  12- 93و كان ذلك بموجب المرسوم التشریعي   ملائمة

فتح المجال للشراكة بین الرأسمال الوطني والأجنبي في شكل شركات مختلطة الإقتصاد وكذا إزالة 

رغم ھذه الحوافز إلا أنھ لم یستطیع  تحقیق الأھداف  ولكن الإداریة التي تواجھ المستثمرین العراقیل

المنتظرة منھ وھي الرفع من حجم الاستثمارات وبالتالي خلق مناصب شغل إضافیة وذلك بسبب 

وأیضا صعوبة الحصول  الاستثمارغیاب المنشآت القاعدیة، وصعوبة الحصول علي العقار لإنجاز 

والأمني ،  الاقتصاديالسیاسي و  الاستقرارعلي التمویل البنكي لإنجاز المشاریع، إلى جانب عدم 

وفیھ اعتمد المشرع على مبدأ   2001في   الاستثمارالشيء الذي أدى على صدور قانون جدید 

ائر إلا أنھ لم ینجح بشكل في الجز الاستثمارووضع آلیات جدیدة لتنظیم  للاستثمارالحریة التامة 

كبیر في جذب المستثمرین بسبب بقاء مشكل العقار، وثقل إجراءات التمویل البنكي والعراقیل 

 .)1(2006سنة  للاستثماراتالإداریة مما دفع بالمشروع إلى تدارك ذلك في القانون الجدید 

و الأجھزة  منذ الاستقلال التي أصدرھا المشرع الجزائري قوانین الاستثمار بعد استعراضنا لأھم 

و تبعا لتحسن البیئة التشریعیة الحاضنة للاستثمارات الأجنبیة ،منحت لھذه التي یقوم علیھا 

الاستثمارات حوافز متنوعة ، و رغم ھذا التحسن الملحوظ لا یعني خلو بیئة الأعمال في الجزائر 

ة بصفة خاصة و تتطلب العمل من بعض العراقیل التي تعیق الاستثمارات بصفة عامة و الأجنبی

  )2(على الأقل التخفیف من حدتھا بھدف تحسن بیئة الأعمال .  أوأكثر لإزالتھا 

، و قد وضعنا مثال تطبیقي في دراستنا و بعد تعرفنا على مناخ الاستثمار الأجنبي  في الجزائر

من خلال الدراسة أن الاستثمارات لم تغیر في ھیكل الصادرات الجزائریة  تبین لنا العقود البترولیة

  . بل كرست أكثر ھیمنة قطاع المحروقات على بقیة جمیع الصادرات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 7ص    2004/2007مھدي ، مخلوفي مراد ،مھدي عبد الحمید ، الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر  )1(
  رسالة دكتوراه . 2007/2008عبد الكریم بعداش ، الاستثمار الأجنبي المباشر و أثاره على الاقتصاد الجزائري،السنة الجامعیة  )2(
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  ةــخاتم   
إن الاستثمارات الخاصة الأجنبیة تشكل المحور الأساسي و الرئیس لتنمیة اقتصادیات الدول 

النامیة بشكل خاص و الدول الصناعیة بشكل عام ، و في ظل الانفتاح الدولي على الصعید 

لھا ، و  التجاري و الاستثماري و ألمعلوماتي مع ما یخلفھ ھذا الانفتاح من منافسة شدیدة لا حدود

و ما تخلقھ من قیود في ظل بروز التكتلات الاقتصادیة الكبرى مع ما تحققھ من تفوق إضافي 

استثماریة ھائلة و ما تمنحھ من  إمكاناتداخلیة كبیرة و ما تتیحھ من  حمائیة ، و منافع اقتصادیة

اید و المتسارع مزایا تفضیلیة للسلع و الخدمات المنتجة في دول و كذلك و في ظل الاتجاه المتز

للعولمة وجد العدید من الدول العربیة و دول العالم الثالث نفسھا تستجیب لسیاسة العولمة و 

إن التنظیم القانوني للاستثمار في دولة ما یتجسد ركائزھا ھذا من جھة و من جھة أخرى ف

نتھجھا الدولة تجاه ما بتشریعاتھا الاستثماریة التي تمثل الوسیلة الرسمیة للتعبیر عن السیاسة التي ت

في خلق مناخ استثماري ملائم من خلال تحقیقھا لمبدأ یفدھا من استثمارات ، و ھي أداة مھمة 

لا یخرج كونھ  الأجنبيالاستثمار  أن إلىلقد توصلنا التوازن بین طرفي العلاقة الاستثماریة 

خبرة في  أوة بمال أو عمل للدولة المضیففي التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة  الأجنبيإشراك  

 .و طبقا للقانون  أرباحمشروع محدد بقصد الحصول على 

، و مسایرة  في الاقتصاد و الجزائر من الدول التي اقتنعت بمزایا الاستثمارات الأجنبیة و أھمیتھا  

ت للتطورات الاقتصاد  ة قام ن أجل تسھیل  بإعادةالدولی ة م وانین الداخلی ي الق راءاتالنظر ف  إج

  لاستثمار و منح حمایة قانونیة مطابقة لمبادئ و قواعد القانون الدولي ا

ى التشریع الخاص بالاستثمارات  إدخالكان من حق الدولة  إذا ةالتعدیلات الضروریة عل  الأجنبی

 أساساو المتمثلة  2009من عام  ابتداءلضمان مصالحھا الاقتصادیة ، فان القیود المفروضة علیھا 

ة  لتطویر في فرض نظام  ة الوطنی دى الوكال الشراكة و حق الشفعة و اشتراط التصریح المسبق ل

ى بالإضافةالاستثمار ،  ة رؤوس  إل رف و حرك ة بالص ود المتعلق والبعض القی دم  الأم د ع ، تؤك

  .الاستقرار الذي یمیز التشریع الجزائري 

  

ھ أن  ك فی ا لا ش اءمم لاحات إنھ ة و المؤ الإص ریعیة و التنظیمی ا التش رعت فیھ ي ش اتیة الت سس

ة و  امج الخوصص ا ببرن ق منھ ا یتعل ة م ر خاص لاحالجزائ ب  الإدارة إص و المناس یوفر الج س

  تحاول الحكومة بمجھوداتھا أن تقدم للمستثمر الأجنبي حریة أكثر  إذ .  الأجنبیةللاستثمارات 
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ر  ة قامت الجزائ ة التنمی ي عملی ي ف ھ الاستثمار الاجنب اخ المناسب و نظرا لما یساھم ب ة المن بتھیئ

تثمار و  ة الاس ھیل عملی ة لتس ات العمومی ق الھیئ ادیة و خل لاحات الاقتص لال الاص ن خ ھ م لجذب

دار مانات  إص ة و الض ازات الجبائی دیم الامتی ا و تق ا رأین ریعات كم وانین  و التش ن الق د م العدی

انون  ره الملاحظون من أ 1993الممنوحة للمستثمرین لاسیما ق ذي اعتب ة ال وانین العربی حسن الق

  الخاصة بالاستثمار . 

ر و ي الأخی و ف بت و ل ل و أص ذا العم از ھ ي انج ت ف د وفق ون ق وا أن أك ار  ارج ي اختی یلا ف قل

را د  كثی د  و الموضوع و الإلمام بجوانب البحث و الحم ق محم ى سید الخل الصلاة و السلام عل

  . صلى الله علیھ و سلم 
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  المصادر و المراجع قائمة

  

  /الكتب :1
  

أبو قحف عبد السلام، السیاسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبیة، روى للطباعة  - 

   .1991والنشر، الإسكندریة ، 

  اقتصادیات الأعمال و الاستثمار الدولیة دار الجامعة الجدیدة مصر 

  

  

،دار الجامعة  2013منظمة التجارة العالمیة ، ،  جابر فھمي عمران  الاستثمارات الأجنبیة فيـ 

  الجدیدة للنشر.

  

  ، 2014،الطبعة الأولى ، دور التحكیم في فض منازعات عقود الاستثمار  ،خالد كمال عكاشة ـ  

 دار الثقافة للنشر و التوزیع

 

للنشر و ،دار شتات 2012،  رواء یونس محمود النجار ، النظام القانوني للاستثمار الأجنبيـ  

  . الإمارات البرمجیات مصر

  

،دار شتات للنشر و البرمجیات ،مصر 2013زالھ سعید یحیي،النظام القانوني لبنوك الاستثمار ،ـ  

  . الإمارات

  

مصلح أحمد الطراونة، فاطمة الزھراء محمودي ، التحكیم في منازعات الاستثمار الدولي ـ  

  یع المطابع المركزیة ،عمان الأردن .،دار وائل للنشر و التوز2012،الجزء الأول 

  



  في الجزائر  الأجنبيالاستثمــــــــــــــــــار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
، مكتبة الوفاء  2010عتو الموسوس ،النظام القانوني لفروع الشركات الأجنبیة في الجزائر ،ـ  

  القانونیة . 

  

 عمر ھاشم محمد صدقة ،ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي  ، دار الفكر ـ   

  . 2008الجامعي الإسكندریة 

  

  1999.قربوع كمال،قانون الاستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة علیوشـ  

  

  دار ھومھ الجزائر.،2013عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري ، ـ

  

ریم للنشر و  ،2011ھاني محمد كامل المنایلي ، اتفاق التحكیم و عقود الاستثمار البترولیة ، ـ  

  .التوزیع 

  

  امعیةالمذكرات و الرسائل الجأطروحات ،/2

  

المباشر و آثاره على الاقتصاد الجزائري خلال  الأجنبيالاستثمار كریم،بعداش عبد ال ـ   

  2007/2008تخرج دكتوراه ،جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة  أطروحة  1996/2005

  

ي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر رشیدة بن عرفة ، سومیة حمزاوي تقییم التجربة الجزائریة فـ 

  2016  دفعة  ،جامعة العربي التبسي  2014 إلى 2005خلال الفترة 

  

 ،قسنطینة  ، جامعة منتوري محمد سارة   الاستثمار الأجنبي في الجزائر دراسة حالة اوراسكومـ  

  2009/2010 السنة الجامعیة 

  

رج لنیل إجازة تشریع الجزائري ، مذكرة تخي في العاشوري نصیر ، ضمانات الاستثمار الأجنبـ  

  2010  /  2007المدرسة العلیا للقضاء ، 



  في الجزائر  الأجنبيالاستثمــــــــــــــــــار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  

عروي مھدي ،   مخلوفي مراد ،  مھدي عبد الحمید ، الإطار القانوني  للاستثمار الأجنبي في ـ  

  2007 / 2004سنة    15الجزائر دفعة 

  

میس خواقع و آفاق،، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر ،عزرین عبد الرزاق ـ  

  2013/2014السنة  الجامعیة ملیانة .

  

 الأجنبيقیاس اثر المؤشرات الكمیة للاقتصاد الكلي على الاستثمار سحنون فاروق ـ  

  . 2009/2010جامعة فرحات عباس سطیف ،المباشر،

  

  2009 /2006،مذكرة تخرج للاستثمار الأجنبي ، ةیالقانون المعاملة، كریمة صبیاتـ  

  

      2005مذكرة تخرج دفعة السادسة  عشر في الجزائر  الأجنبیة صغیر الاستثماراتلامیة ـ  

2008 

  

 

  /البحوث و المقلات و المجلات:3

  مقال 2015أوت  8جریدة الخبر جلال بوعاتي 

   مقال 2016  /21/08جریدة النھار س . رضا  . 

 الإنسانیةمجلة العلوم   ،المباشر في الجزائر واقع و آفاق  الأجنبيالاستثمار شھرزاد ، زغیب 

 2005فیفري .العدد الثامن   جامعة محمد خیضر بسكرة 

 

 

 

  

  



  في الجزائر  الأجنبيالاستثمــــــــــــــــــار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  : المراسیم/ القوانین و 4

  .المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني  21/8/82المؤرخ في 11- 82القانون رقم 

  1982/ 28/8رخ في مؤ 13- 82القانون رقم 

  متعلق بالنقد والقرض  14/04/1990المؤرخ في  10-90ـ القانون رقم 

  26/07/1963المؤرخ في  63/277القانون ـ 

 2007ینایر  11المؤرخ في  07/08المرسوم التنفیذي رقم ـ

مؤرخ  59-75یعدل ویتمم الأمر رقم  25/4/1993المؤرخ في  08-93ـالمرسوم التشریعي رقم 

  المتضمن القانون التجاري     26/9/1975

 24/8/97مؤرخ في  320-97المرسوم التنفیذي رقم 

  . 08-06الأمر رقم ـ

الجریدة الرسمیة  10-90المعدل والمتمم للقانون  17/02/2001المؤرخ في  01-01الأمر رقم ـ 

  .14عدد 

  یتعلق بالنقد والقرض 26/08/2003المؤرخ في 11-03الأمر رقم ـ 

   .15لمتعلق بالخوصصة الجریدة الرسمیة عدد ا 12-97الأمر

  

 / الاتفاقیات الدولیة :5

 

الاتفاقیة بین الحكومة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وحكومة جمھوریة مصر العربیة حول ـ  

 ،1997مارس  29تشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، موقع علیھا في القاھرة بتاریخ: 

  19/09/1997ائر وسوریا موقع علیھا في دمشق بتاریخ: الاتفاقیة بین الجزـ 

 : /مواقع الانترنت6

ـ آمال تخنوني ، بلال ملاخسو الاتجاه المعاصر لواقع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المحلي و 

  الدولي و أثره على التنمیة الاقتصادیة   ،  ورقة الكترونیة   ،  مصدر الانترنت .

  ـ .ار في الدول العربیة ، مصدر انترنت تقریر مناخ الاستثم
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  حصة القطاعات من الاستثمار الأجنبي 
  

  كیفیة توزیع عقود خاصة بعملیة التنقیب عن البترول 

60  
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ــــــــــــــــــــــــــ

  الصفحة  العنوان 
    شكر و تقدیر

    إھداء
  01  مقدمة

                                
  للاستثمار الأجنبي  ألمفاھیمي:الإطار  الأولل ـــــالفص

  

06  

  07  تمھید
  08  ماھیة الاستثمار الأجنبي : الأولالمبحث 

  08  مفھوم الاستثمار الأجنبي و أنواعھ : الأولالمطلب                 
  08  مفھوم الاستثمار الأجنبي : الأولالفرع                                  
  13  أنواع الاستثمار:  الفرع الثاني                                  

  15  :مكانة الاستثمار الأجنبيالمطلب الثاني               
  15  و الحلول الاستثمار الأجنبيت معوقا الأول:الفرع                                  
  16   الآثار الاقتصادیةالفرع الثاني :                                   

  18  : المنازعات الناتجة عن عقود الاستثمار الأجنبيالمطلب الثالث            
  18  تثمار المنازعات الناتجة عن عقود الاس الأول:الفرع                                  
  19  وسائل فض المنازعات:  الفرع الثاني                                  

  21  : تشجیع الجزائر للاستثمار الأجنبي المبحث الثاني
  21  :واقع الاستثمار الأجنبي بالجزائرالمطلب الأول                             

  22  )1995-1993الفترة ( ل:الأوالفرع                                  
  22  إلى یومنا ھذا )-1996لفترة من (االفرع الثاني :                                   
  25  : الضمانات الممنوحة لتجسید المشاریع الاستثماریةالمطلب الثاني                          

  25  علقة بالمعاملةضمانات مت الأول:الفرع                                  
  28  ضمانات ضد المخاطر السیاسیة:  الفرع الثاني                                  

  29     : الاتفاقیات الدولیة المبرمة وانضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارةالمطلب الثالث

  29  یة لتشجیع الاستثماراتإبرام اتفاقیات ثنائ:  الأول:الفرع                                  
  33  العالمیة للتجارة ةالجزائر للمنظم انضمام:  الفرع الثاني                                  

  36                    ملخص الفصل الأول 
  

  ل الثاني :الإطار التطبیقي المنظم للاستثمار الأجنبي بالجزائرــــالفص
38  

  39  تمھید
  40  لآلیات القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر:االمبحث الأول

  40  :تطور الإطار القانوني للاستثمار في الجزائرالمطلب الأول               
  40   المرحلة الاشتراكیة الفرع الأول :                                 
  43   المرحلة الرأسمالیةالفرع الثاني :                                   
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ــــــــــــــــــــــــــ

  50  : الاستثمار الأجنبي على ضوء القوانینالمطلب الثاني              
  50   المقننة الأنشطةالاستثمار في الفرع الأول :                                 
  51   الاستثمار في القوانین الخاصةالفرع الثاني :                                   

  54  :الھیئات المكلفة بترقیة الاستثمار بالجزائر المطلب الثالث              
  54   المجلس الوطني للاستثمار الفرع الأول :                                 
  55   لاستثمارلتطویر االوكالة الوطنیة الفرع الثاني :                                   

  57  سة مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر: درا المبحث الثاني
  58  : التوزیع القطاعي لتدفقات الاستثمار المطلب الأول                  

  58  حصة القطاع الصناعي و الخدمات الأول:الفرع                                  
  59  و الصید حصة قطاع الفلاحة:  الفرع الثاني                                  

  62  : عقود الاستثمار البترولیةالمطلب الثاني                    
  64   قانون المحروقات :الفرع الأول                                  

  65  ادرات بین سوناطراك و الشركاء الأجانبتوزیع ص الفرع الثاني :                                 
  67  :  تقییم الاستثمار الأجنبي في الجزائر و آفاقھ المطلب الثالث                    

  67  :  تقییم الاستثمار الأجنبي في الجزائر الأول:الفرع                                  
  71   آفاق الاستثمار الأجنبي بالجزائرالفرع الثاني :                                   

  74  لثاني ملخص  الفصل ا
  76  خاتمة 

  78  قائمة المراجع 
  80  الفھرس 

  
  
  
  
  
  

                  


